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:الإهداء والشكر والعرفان  
 

  
  

  .إلى روح جدتي الغالیة رحمها االله وأسكنها فسیح جناته

إلى من سعى و شقي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في طریق 
  .النجاح الذي علمني أن ارتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر إلى والدي العزیز أطال االله في عمره

حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من 
  .والدتي العزیزة أطال االله في عمرها

لج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر یإلى من حبهم یجري في عروقي و 
  .عبد الغني الذي لم یبخل علي بالنصیحة والتوجیه طوال مشواري الدراسيأخي 

حو النجاح أصدقائي وزملائي وأخص بالذكر إلى من سرنا سویا ونحن نشق الطریق معا ن
  .راضیة

إلى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في 
  .العلم إلى أساتذتنا الكرام

   .إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید

  

  

 

 



:الإهداء والشكر والعرفان  
 

 

  

  

تفضل علي الحمد الله والشكر له سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن 
بالتوفیق لانجاز هذا العمل المتواضع، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة و السراج المنیر سیدنا 

  .له وصحبه أجمعین في العالمینآمحمد صلى االله علیه وسلم وعلى 

وردة (:      الدكتورة أتقدم بالشكر الجزیل في المقام الأول إلى أستاذتي الفاضلة، الأستاذة
والتي تولت مهمة الإشراف على هذا البحث، أشكرها على كل نصائحها القیمة ) شرف الدین

  .وجمیل صبرها وحسن تواضعها وأسأل االله العلي القدیر أن یزیدها رفعة وقدرا وعلما نافعا

كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر، إلى كل أعضاء لجنة المناقشة المحترمة على مراجعتهم 
  .ه بما یرونه أصحلما سیتم عرضه و تصویبهم ل

  

  

  

  



 
 

 مقــــدمة
 



:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  
 

 أ
 

قد دخلت البشرية في بداية الألفية الثالثة مرحلة جديدة من التطور الفكري والمعرفي الهائل ل
غير المعهود، وذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات التي 
اقتحمت بقوة في هذه المرحلة، حيث وفرت مناخا خصبا لنهضة علمية تكنولوجية شاملة غير 
مسبوقة في كافة مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والعلمية تهاوت أمامها الحدود 
السياسية والحواجز بين الدول والشعوب، وضاقت معها الأماكن وتقلصت فيها المسافات، واختزلت 

 الأبعاد، بما تتميز به من عنصري السرعة والدقة في تجميع المعلومات.

مزايا والفوائد الجمة التي تحققت وتتحقق يوما بعد يوم في كل مناحي الحياة وبالرغم من ال
بفضل تقنيات وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، إلا أن الاستخدام المتنامي لهذه التقنيات 
انطوى في الوقت ذاته على بعض الجوانب السلبية التي تمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في 

راء سوء استخدام هذه التقنية واستغلالها على نحو غير مشروع وبطرق من شأنها أن المجتمع، ج
لجرائم، اتلحق الضرر بمصالح الأفراد والجماعات، الشيء الذي استتبعه ظهور نمطا جديدا من 

 .لم يكن معهودا من قبل سمي بجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الالكترونية

م تكنولوجيا المعلومات إلى اتجاه الدول ومن بينهم الجزائر ولقد شمل التطور في استخدا
نحو الأخذ بفكرة الإدارة الالكترونية لتسهيل إجرام المعاملات الالكترونية واستغلال الجهد والوقت 

 التي لجأتالجماعات المحلية ، وهذا ما حصل على مستوى قطاع ال هذه المعاملاتمفي استك
اقة التعريف الوطنية مثل بطالهوية التقليدية، بدل وثائق رية الالكترونية لوثائق البيومتإلى استخدام ا

، ة الإلكترونية، رخصة السياقة البيومتريالبيومترية الالكترونية، جواز السفر البيومتري الالكتروني
على توفير حماية جنائية لهذه الوثائق بغية تحقيق الغرض الذي الجزائري المشرع قد حرص و 

 جله وهذا ما سنتناوله في موضوع دراستنا.أنشأت من أ
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 ب
 

 أولا: أسباب اختيار الموضوع 

يما والتي تتمثل ف أسباب ذاتية وأخرى موضوعية دعتنا إلى اختيار هذا الموضوع.هناك 
 يلي: 

 الأسباب الذاتية :  -1

ترجع هذه الأسباب بالدرجة الأولى إلى الرغبة الشخصية في تناول هذا الموضوع بالدراسة 
ونية من الإلكتر  بالإدارةالأخذ  إلىالى اتجاه الدول في العصر الحديث والتعمق فيه، وهذا مرده 

ن للمواط المعاملات إبراملتسهيل  على مستوى إداراتهاجهة وتبني الجزائر هذا الأسلوب المتطور 
وتوفير السرعة والجهد والوقت لهم، وكانت الجماعات المحلية من بين الإدارات التي عرفت هذا 
التطور من خلال ما تصدره من وثائق بيومترية إلكترونية تلبية للمطالب الدولية بهذا الشأن من 

 جهة ثانية. 

 الأسباب الموضوعية :  -2

تكمن أهمية الموضوع في أنه من المواضيع الحديثة التي لم تتناولها الدراسات الدولية 
ون اللجوء دوالوطنية بهذا الطرح فالكثير من الدراسات كتبت حول الوثائق البيومترية الإلكترونية 

ة أو من الجريمة الإلكترونيالحماية الجنائية بحثت حول: وأخرى إلى دراسة الحماية الجنائية لها 
الحماية الجنائية للسندات الإلكترونية أو الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية المصرفية أو 
التجارية أو الحماية الجنائية للعقود الإلكترونية أو الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق الإلكتروني 

أما الحماية الجنائية  أو الحماية الجنائية للمعطيات الإلكترونية ذات الطابع الشخصي ....،
 للوثائق البيومترية للجماعات المحلية فلم نعثر على دراسة علمية في هذا المجال على حد علمنا.
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ن المواضيع الجديدة والمتجددة ذات قيمة علمية حية ومفيدة ميعتبر إن هذا الموضوع  -     
ورة ر ومعالجتها في صفي كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، التي يجب ترصدها باستمرا

 :، كونهأبحاث علمية

يعالج الجريمة المعلوماتية التي تعد من أخطر الجرائم التي تمس بسيادة الدول من جهة،      
وباقتصادها الوطني وأمنها القومي وبالحياة الخاصة بالأفراد حيث تعمل الدول جاهدة 

كنولوجيا تالسريع لتطور الاسبة مع وباستمرار على إيجاد الأساليب الفعالة والمتطورة، المتن
 المعلومات وكذا الفكر الإجرامي البشري، 

 احديث االإدارة الإلكترونية، الذي يعتبر أسلوب بأسلوبمن جهة أخرى، كون دراستنا تتعلق و     
كمطلب أساسي نتيجة لتطور التكنولوجيا ، لتسيير وتطوير الإدارات الدولالتجأت إليه 

وتوفير الوقت والجهد على المواطن تقليص والحد من التضخم الورقي،  من أجلوسرعتها، 
ا أن هذا كم ،الذي عانى منذ سنوات من مشكلة البيوقراطية التي شلت سهولة ابرام المعاملات

لتطوير الإدارات التقليدية يعرف هو أيضا منذ ظهوره التطور المستمر الحديث سلوب الأ
  ير المعاملات بسرعة وحسن ابرامها. الآليات الجديدة الذي تضمن حسن س لإيجاد

 ثانيا : أهمية الموضوع 

 حيث: تتجلى أهمية الموضوع في الشقين العملي والعلمي

 من الناحية العلمية: -1

تظهر الأهمية العلمية في موضوعنا من خلال ما يقدمه من أفكار ومعلومات متنوعة 
مبررات لجوء الجماعات المحلية للأخذ بيان: ن الوثائق البيومترية الالكترونية، من حيث ع

طاقة ، والتعرف على أنواع هذه الوثائق والمتمثلة في ببفكرة الوثائق البيومترية الالكترونية
خصة السياقة ر التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، جواز السفر البيومتري الإلكتروني، 
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لبيومترية الإلكترونية، وكيفية الحماية الجنائية الموضوعية في التشريع الجزائري من خلال ا
التطرق إلى أهم الجرائم الماسة بهذه الوثائق والعقوبات المقررة لها، وكذا الحماية الجنائية 
 الإجرائية لهذا النوع من الوثائق في التشريع الجزائري من خلال الوقوف على تعريف الدليل
الإلكتروني الناتج عن ارتكاب الجرائم الماسة بهذه الوثائق وأيضا كيفية قبول القاضي الجنائي 

 لهذا النوع من الجرائم في مجال الإثبات.

 من الناحية العملية :  -2
 فرادبين لأإذ ي ية العملية العديد من الجهاتموضوع الدراسة يمكن أن يستفيد منه من الناحف
لصادرة االتي يمكن أن تمس بالوثائق البيومترية الإلكترونية الجرائم المعلوماتية  أهم أنماط المجتمع

لرجال ة بالنسبو ، في حال ارتكابها لمتابعة قضائيةوالتي قد تعرضهم عن الجماعات المحلية 
يختلف  الدليل الإلكتروني، الذي على خصائصتفيد هذه الدراسة المحققين من التعرف القانون، ف

ف على الدليل المادي الناتج عن ارتكاب الجرائم التقليدية، كالسرقة والقتل والرشوة كل الاختلا
الناتج عن الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية وعلى أنواع الدليل الإلكتروني  والاختلاس...
 أهم بها وتبين لهمماكن التي يمكن أن يتواجد والأالصادرة عن الجماعات المحلية الإلكترونية 

  .الحديثةالتقليدية منها و المتبعة في جمع الدليل الإلكتروني جراءات الجزائية الإ

 ثالثا : أهداف الدراسة 

 نهدف من خلال هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف، تتمثل في : 

الصادرة عن الجماعات المحلية، وأنواعها،  بيان مفهوم الوثائق البيومترية الالكترونية -
 ومبررات لجوء الجماعات المحلية إلى الأخذ بها بدل الوثائق التقليدية. 

محلية الصادرة عن الجماعات الئم الواقعة على الوثائق البيومترية الالكترونية ابيان الجر  -
 والعقوبات المقررة لها.

لصادرة ا واقعة على الوثائق البيومترية الالكترونيةتحديد الإجراءات المتبعة في الجرائم ال -
 عن الجماعات المحلية.
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للدليل الإلكتروني الناتج عن الجرائم الواقعة القاضي الجزائي التعرف على مدى قبول  -
 في الإثبات.الصادرة عن الجماعات المحلية لوثائق البيومترية الالكترونية على ا

 رابعا: إشكالية الموضوع

لصادرة عن ابالرجوع إلى الدور الأساسي التي أصحبت تلعبه الوثائق البيومترية الالكترونية 
في وقتنا الراهن، ونظرا للقيمة القانونية التي اكتسبتها، فقد بات من الضروري الجماعات المحلية 

ت تقف امن جهة، إلى أن تصبح هذه الوثائق دليلا في الإثبلها توفير الحماية والأمن القانوني 
 على قدم المساواة مع الوثائق الورقية من جهة أخرى.

 التالية:يمكن طرح الإشكالية  ومنه فانه

ما مدى فعالية الحماية الجنائية التي خصها المشرع الجزائري للوثائق البيومترية 
 الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية؟

 رعية تتمثل في : و تندرج هذه الإشكالية الرئيسية عدة إشكاليات ف

الموضوعية التقليدية في حماية الوثائق البيومترية  العقابيةما مدى كفاية النصوص  -1
 ؟الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر الالكترونية

ارتكاب  الناتجة من الإلكترونيةالتقليدية في جمع الأدلة الجزائية ما مدى كفاية الإجراءات  -2
 الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الالكترونية؟

مترية الوثائق البيو الدليل الإلكتروني الناتج عن ارتكاب الجرائم الماسة بما مدى حجية  -3
 .الالكترونية في الإثبات الجنائي؟
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 و
 

 خامسا: صعوبات الموضوع 

في  لموضوع خاصةالموضوع حداثة ا من بين الصعوبات التي واجهتنا عند معالجتنا لهذا
لأمر ، االكتب المتخصصة في هذا المجالقلة المراجع و ، مما أدى معه إلى التشريع الجزائري

العلمية بخصوص هذا مراجع العامة من أجل جمع المادة لمؤلفات والل الذي دفعنا إلى الرجوع
 الموضوع.

 سادسا: الدراسات السابقة

والتي تناولت مواضيع مختلفة للجريمة الالكترونية، والتي  توجد بعض الدراسات السابقة،
تتشابه في بعض النقاط مع بحثنا إلى أنها تختلف عنه في بعض الزوايا أيضا ومن بين هذه 

 الدراسات نذكر: 

 الدراسة الأولى:  -

ن إعداد ، م-دراسة مقارنة –أطروحة دكتوراه بعنوان: الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونية 
ية الدليلي ماهالطالبة: شرف الدين وردة، مقدمة لكلية الحقوق جامعة بسكرة، حيث تناولت الطالبة 

كذا وسائل و كمحل للدليل الجنائي الإلكتروني جريمة المعلوماتية لالجنائي الإلكتروني، ثم ماهية ا
ة، تتشابه ن وسائل إثبات تقليدية وأخرى حديثمالجنائي الإلكتروني الإثبات المتبعة في جمع الدليل 

دراستنا من حيث تناولنا تقريبا للعديد من المواضيع المشابهة لها لأن هذه الدراسة دراسة عامة 
تنطبق على كل البحوث العلمية التي تمس بالإجرام المعلوماتي وكيفية التصدي له، وتختلف 

ية مقارنة بين العديد من التشريعات الوطنية العرب دراسة الطالبة كانت دراسةدراستنا عنها في أن 
منها والأجنبية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة المعلوماتية مع التشريع الجزائري، بينما 

ة كانت متخصصكانت محددة ومحصورة في إطار التشريع الجزائري، كما أن دراستنا دراستنا 
ي الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على الوثائق ومحددة في نوع من الإجرام المعلوماتي وه



:ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  
 

 ز
 

 وكذا تناولنا الإجراءات المتبعة في جمعالصادرة عن الجماعات المحلية البيومترية الإلكترونية 
    .الأدلة الإلكترونية الناتجة عن ارتكاب هذه الجرائم في التشريع الجزائري

 : الثانيةالدراسة  -

أطروحة دكتوراه بعنوان : الحماية الجنائية للمحررات الالكترونية من التزوير، إعداد  -
الطالبة الهام بن خليفة، مقدمة لكلية الحقوق، جامعة باتنة، حيث تحدثت الطالبة عن بيان مفهوم 
 المحررات الالكترونية، انطلاقا من تعريفات الفقه والقانون، مبينة أسباب ظهورها و خصائصها
واختلافها عن المحررات الورقية، تقترب هذه الأطروحة من دراستنا في تطرقها إلى الحماية 

رات تناول نوع من المحر الجزائية الموضوعية والإجرائية معا، إلا أن دراستنا تختلف  عنها في 
لمحلية االإلكترونية الرسمية والمتمثلة في: الوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات 

 .في الجزائر

 : الثالثةالدراسة 

أطروحة دكتوراه بعنوان: جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة المعلوماتية،  -
من إعداد الطالبة براهيمي حنان، مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 

ة في أن لوماتية، يلتقي بحثنا مع هذه الدراسبسكرة، حيث تطرقت الباحثة إلى مفهوم الوثيقة المع
الطالبة تحدثت عن الحماية الجزائية الموضوعية للوثيقة المعلوماتية، بينما تطرقنا في بحثنا 

كانت  ، كما أن دراستناالحماية الجزائيةإلى الحماية الموضوعية للوثائق المعلوماتية، بالإضافة 
الإدارية ذات الصبغة المعلوماتية وهي الوثائق  متخصصة في نوع واحد من الوثائق الرسمية

 .البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر
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 : الرابعةالدراسة 

 أطروحة الماجستير، بعنوان : الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية، للطالب طعبان -
أمين، كلية الحقوق، جامعة باتنة، حيث تناول الطالب كل ما يخص جرائم المعلوماتية، ويلتقي 

ينما ببحثنا مع هذه الدراسة في التطرق إلى الجوانب الموضوعية الخاصة بالإجرام المعلوماتي، 
 عن الحماية الجزائية الموضوعية فقطفي أطروحته تحدث الطالب تختلف دراستنا في أن 

 .لإجرائيةالحماية الجنائية اإلى بالإضافة لذلك دراستنا تضمنت في حين ، لات الإلكترونيةللمعام

 والعديد من المراجع الأخرى التي تناولت بعض الجزئيات المتعلقة بالموضوع.

 سابعا : منهج الموضوع 

لتطرق اللإجابة عن الإشكالية المطروحة اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال 
ف الجرائم ، ووصالصادرة عن الجماعات المحلية بالجزائر الوثائق البيومترية الالكترونيةلأنواع 

 المستحدثة في إطار مكافحة الجريمةالجزائية لإجراءات التطرق ل، بالإضافة إلى االواقعة عليه
 .لهامنظمة ل، والعمل على تحليل مختلف النصوص العقابية افي التشريع الجزائري المعلوماتية

كما استعنا على سبيل الاستئناس بالمنهج الاستدلالي من خلال الاستدلال بالنصوص 
 ال البحث.جالتي تم سنها في مالجزائرية العقابية 

 ثامنا : خطة الدراسة 

 لقد تم تقسيم موضوعنا إلى مبحث تمهيدي وفصلين رئيسيين.

ترونية مي للوثائق البيومترية الالكحيث المبحث التمهيدي خصصناه لدراسة الإطار المفاهي
الصادرة عن الجماعات المحلية، والذي قسمناه إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول : 
مفهوم الوثائق البيومترية الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر، أما المطلب 

 الثاني، فتحدثنا فيه عن مفهوم الشباك الالكتروني.
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الفصل الأول فخصصناه لدراسة الحماية الجنائية الموضوعية للوثائق البيومترية  أما
الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر، حيث قسمناه إلى مبحثين، المبحث الأول 

في  اتناولنا فيه مفهوم الجرائم الالكترونية المرتكبة على الوثائق البيومترية الالكترونية، بينما تحدثن
المبحث الثاني عن نطاق تطبيق الحماية الجنائية الموضوعية للوثائق البيومترية الالكترونية 

 الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر.

ة الفصل الثاني، عن الحماية الجنائية الإجرائية للوثائق البيومترية الالكتروني بينما بحثنا في
ول إلى ثلاث مباحث، المبحث الأ هائر، حيث قسمناه بدور الصادرة عن الجماعات المحلية في الجز 

ن ئية الإجرائية التقليدية للوثائق البيومترية الالكترونية الصادرة عالحماية الجناتطرقنا فيه إلى 
الجماعات المحلية في الجزائر، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة الحماية الجنائية الإجرائية 
الحديثة للوثائق البيومترية الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر، و المبحث 

نا فيه تقدير القاضي الجزائي للأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم الماسة بالوثائق الثالث، تناول
 البيومترية الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر.

وفي ختام بحثنا، تطرقنا إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لموضوع 
لى  الحماية الجنائية للوثائق البيومترية الصادرة عن الجماعات المحلية في التشريع الجزائري، وا 
مجموعة من الاقتراحات التي نقترحها في هذا الموضوع والتي تعتبر إضافة لموضوع البحث، 

 بذلك قد أجبنا على الإشكاليات القانونية التي طرحناها في مقدمة البحث.  ونكون



 
 المبحث التمهيدي:

الإطار المفاهيمي للوثائق البيومترية 
الإلكترونية الصادرة عن الجماعات 

 المحلية
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 الالكترونیة،تعتبر الوثائق البیومتریة الالكترونیة من الوثائق المستحدثة في مجال الإدارة 
لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الوثائق البیومتریة الالكترونیة الصادرة عن الجماعات 

تبار أما المطلب الثاني فسنتطرق إلى مفهوم الشباك الالكتروني باع الأول،المحلیة في المطلب 
 .وتسجیلهاالإلكترونیة الحل التقني الذي یعمل على استقبال طلبات مختلف الوثائق البیومتریة 

  .الجماعات المحلیةمفهوم الوثائق البیومتریة الالكترونیة الصادرة عن  :الأولالمطلب 

مبررات لجوء الجماعات : عن الفرع الأولحیث نتكلم في ندرج هذا المطلب في أربعة فروع 
مفهوم بطاقة التعریف : عن الفرع الثاني، وفي لیة للأخذ بفكرة الوثاق البیومتریة الالكترونیةالمح

مفهوم رخصة السیاقة : نتحدث عن الفرع الثالث، أما في الوطنیة البیومتریة الالكترونیة
مفهوم جواز السفر البیومتري : للحدیث عنالرابع ، لنتختم في الفرع البیومتریة الالكترونیة

 .لكترونيالا

  :مبررات لجوء الجماعات المحلیة للأخذ بفكرة الوثائق البیومتریة الالكترونیة :الأولالفرع 

جدیدة للمواطنین  ،1إن التحول السریع والمتواصل للمجتمع الجزائري تولدت عنه احتیاجات
مع  الشيء الذي استوجب ضرورة إعادة النظر في أعمال الإدارة لتكییفها ،في جمیع المجالات

 .والتكفل بجمیع مراحل هذا التطور الطموح ،هذه الاحتیاجات

قامت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة  ،ولتجسید ذلك في الواقع الملموس
العمرانیة باتخاذ العدید من الإجراءات الهادفة للقضاء على الاختلالات المتسببة في تعطیل 

الكلاسیكیة الیدویة للملفات الإداریة وعدم الشفافیة في بعض مصالح المواطنین بفعل المعالجة 
وهي عوامل ساهمت في مراحل  ،التسییر والبیروقراطیة وكثرة الوثائق المكونة للملفات وغیرها

  2.التأثیر السلبي على مصداقیة العلاقة بین الإدارة والمواطنسابقة في 

والانتقال  ،مناسبة لعصرنة الإدارةتوفیر الشروط الكان لا بد من ،وفي جملة هذه الإجراءات
التدریجي من مرحلة التسییر الكلاسیكي إلى مرحلة التسییر الآلي عن طریق إصلاح مرافق 

                                                             
شباك الالكتروني الخاص بالوثائق المتضمن تأطیر مسار ال ،2018مارس  21المؤرخ في  ،02رقم  المنشور الوزاري -1

  .01ص ،وطرق استغلالهالبیومتریة 
 .نفس الصفحة المصدر نفسه، -2



الإطار المفاهیمي للوثائق البیومتریة الإلكترونیة الصادرة عن الجماعات المحلیة: المبحث التمهیدي  
 

3 
 

دارة الجماعات المحلیة ٕ دخال التكنولوجیا الحدیثة في مجالات التسییر  ،الإدارة المركزیة وا ٕ وا
حداث أنماط عمل  ،مستمرة ئه بصفةوتحسین أداالاعتبار للمرفق العام  وبالتالي إعادة،والتنظیم ٕ وا

رساء قواعد عمل . 1جدیدة وعصریة ترتكز أساسا على الاستغلال الأمثل للتكنولوجیا المتطورة ٕ وا
أحدثت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة وقد  عصریة مدعومة بموارد بشریة مؤهلة

السفر وبطاقة التعریف الوطنیة ورخصة جواز (العمرانیة الشباك الالكتروني للوثائق البیومتریة 
  ...وسیتم توسیعه بصفة تدریجیة إلى وثائق أخرى ،)السیاقة

  مفهوم بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة الالكترونیة: الفرع الثاني

یقتضي الوقوف على مفهوم بطاقة التعریف الوطنیة، تعریفها ثم بیان كیفیة إعدادها 
  :سنتكلم عن كل ذلك من خلال ما یليوتسلیمها وكیفیة تجدیدها، و 

  تعریف بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة: أولا

ولا  2،هي وثیقة تثبت هویة صاحبها هي فردیة تسلم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن
كما تحدد مدة  3،یمكن لأي كان أن یحوز على أكثر من بطاقة تعریف واحدة في نفس الوقت

وتحدد  ،سنة فأكثر) 19(للأشخاص البالغین تسعة عشر ) 10(صلاحیتها بعشر سنوات 
وتسري مدة صلاحیتها ) 19(بخمس سنوات للقصر الذین یقل سنهم عن تسعة عشر سنة 

  :وتحتوي بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة على شریحتین ،4إعدادهاابتداء من تاریخ 

  .صاحبها معلومات إداریة ومعلومات تخص: تتضمن الشریحة الأولى -    

  5.من أجل التحقق من صاحبها التطبیق: تتضمن الشریحة الثانیة -    

                                                             
المتضمن تأطیر مسار الشباك الالكتروني الخاص بالوثائق ، 2018مارس  21المؤرخ في  ،02رقم  المنشور الوزاري -1

  .1صالمصدر نفسه،  ،وطرق استغلالهالبیومتریة 
المتعلق  ،2017أفریل  18الموافق  1438رجب عام  21المؤرخ في  143-17سوم الرئاسي رقم من المر  03المادة  -2

 ،25ریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائ، بتحدید كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها
 .10ص، 2017أفریل  19 بتاریخالصادرة 

 .نفس الصفحةنفسه، المصدر من  04 المادة -3
 .نفس الصفحة من المصدر نفسه، 05المادة  -4
  .الصفحةنفس المصدر نفسه، من  06المادة  -5
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كما أن بطاقة التعریف البیومتریة تسلم مرفقة برمز سري في ظرف مغلق یوضع تحت 
فیستعمل الرقم السري من أجل الولوج إلى الخدمات  ،یة صاحبها أوولیه الشرعيلمسؤو 

  1.الالكترونیة

  وتسلیمهاعریف الوطنیة البیومتریة الالكترونیة بطاقة الت إعداد: ثانیا

  :بطاقة التعریف الوطنیة إعداد-1

وتودع ملفات طلب  ،تعد بطاقة التعریف الوطنیة مصالح وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة 
للمواطنین المقیمین في بالنسبة  الإقامةبطاقة التعریف الوطنیة على مستوى إحدى بلدیات ولایة 

  .2وطني أو لدى المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة بالنسبة للمواطنین المسجلین في الخارجالتراب ال

المتعلق بتحدید كیفیات  143-17من المرسوم الرئاسي رقم  10في حین تنص المادة 
تسلم السلطة المختصة التي أودع لدیها ( :إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها على أنه 

  ).لتعریف الوطنیة لصاحبها فور إعدادهابطاقة ا ،ملف الطلب

تلغى وتتلف كل بطاقة تعریف وطنیة تم . طالب بإعدادها بكل وسیلة ملائمةویبلغ ال
ویجب  ،أشهر من تاریخ إشعاره بالسحب" 06"في أجل  ،إعدادها و لم تسحب من قبل صاحبها

یل الإمكانیات على السلطة المختصة بالتسلیم أن تعلم موقع تشخیص الوثیقة من أجل تعط
تلافها بموجب قرار من الوزیر .الوظیفیة للبطاقة ٕ تحدد كیفیات إلغاء بطاقة التعریف الوطنیة وا
  .3المكلف بالداخلیة

  

  

  
                                                             

المتعلق  ،2017أفریل  18الموافق  1438رجب عام  21المؤرخ في  143-17من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  -1
المصدر  .یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجر ، بتحدید كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها

  .10السابق، ص 
  .نفس الصفحة المصدر نفسه،من  09المادة  -2
  11ص  ،المصدر نفسه من 10المادة  -3
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  :بطاقة التعریف الوطنیة تسلیم-2

  : بطاقة التعریف الوطنیة للمواطنین المقیمین في التراب الوطني تسلیم-أ

على أساس  ،و أي موظف أخر یفوضه لهذا الغرضفي هذه الحالة تسلم من قبل الوالي أ
وترفق بما  ،أوالولي الشرعي بالنسبة للقصر ،ملف یحتوي على استمارة یملؤها ویوقعها المعني

  :1یأتي

 شهادة الجنسیة 
 شهادة إقامة ساریة المفعول 
  شمسیتان للهویة حدیثتان وبالألوان ومتماثلتان بخلفیة موحدة بدون ) 02(صورتان

  .لون الأبیضإطار وبال

  :بطاقة التعریف الوطنیة للمواطنین المقیمین في الخارج تسلیم-ب

في هذه الحالة تسلم من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة أو أي موظف قنصلي 
 ،على أساس ملف یحتوي على استمارة یملؤها ویوقعها المعني ،أخر مؤهل یفوض لهذا الغرض

  2:ما یأتيوترفق ب ،لقصرأو الولي الشرعي بالنسبة ل

 شهادة الجنسیة. 
 نسخة من بطاقة التسجیل القنصلیة. 
  بخلفیة موحدة  ،شمسیتان للهویة حدیثتان وبالألوان ومتماثلتان) 02(صورتان

  .وبدون إطار وباللون الأبیض

من أجل  إجباريعلى أن حضور طالب بطاقة التعریف الوطنیة  13جاء في نص المادة 
  .البیومتریةالتقاط المعطیات 

                                                             
المتعلق ، 2017أفریل  18الموافق  1438رجب عام  21المؤرخ في  143-17من المرسوم الرئاسي رقم ، 11لمادة ا -1

، المصدر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها بتحدید
  .11السابق، ص 

  .نفس الصفحةالمصدر نفسه، من  12 المادة -2
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تتأكد .الإصبعیةسنة من التقاط البصمات ) 12(یعفى القصر البالغون أقل من اثنتي عشر 
من صحة  ،حسب الحالة ،المصالح المختصة بالبلدیة أو المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة
  .1المعلومات المتعلقة بالحالة المدنیة لطالب بطاقة التعریف الوطنیة

جواز سفر یتضمن معطیات بیومتریة من إجراء التقاط هذه  یعفى كل مواطن یحوز على
غیر أنه یمكن للمواطن أن یطلب إعادة إجراء .المعطیات عند طلبه بطاقة التعریف الوطنیة

  .2التقاط المعطیات البیومتریة في حالة ما إذا استلزم الأمر ذلك

الدبلوماسي والقنصلي  تبلغ البلدیة أو المركز ،في حالة وفاة صاحب بطاقة التعریف الوطني
سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثیقة غیر قابلة  ،دون مهلة ،التي سجلت لدیها الوفاة

  .3للاستعمال

  تجدید بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة الالكترونیة  :ثالثا

  :4تعریف الوطنیة في الحالات الآتیةیمكن طلب تجدید بطاقة ال

 .تسبق تاریخ انقضاء صلاحیتها أشهر التي) 03(الثلاثة  خلال-1

 .حالة تغییر المعلومات المتعلقة بالحالة المدنیة لطالبها في-2

 .سنة) 19(بلوغ القاصر صاحب بطاقة التعریف الوطنیة سن تسعة عشر  عند-3

 .التصریح بضیاعها أو إتلافها أو سرقتها عند-4

یلزم صاحبها بالتصریح بذلك  ،في حالة ضیاع بطاقة التعریف الوطنیة أو إتلافها أو سرقتها
  .لدى أقرب مصلحة أمن أو لدى المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج. فورا

                                                             
المتعلق  ،2017أفریل  18الموافق  1438رجب عام  21المؤرخ في  143-17من المرسوم الرئاسي رقم  14 المادة -1

، المصدر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتحدید كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها
  .11السابق، ص 

  .نفس الصفحةمن المصدر نفسه،  15المادة  -2
  .نفس الصفحةالمصدر نفسه،  من 16المادة  -3
  صفحةنفس الالمصدر نفسه، من  17المادة  -4
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البلدیة أو  ،یجب على مصالح الأمن والمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة أن تعلم دون مهلة
ابلة المركز الدبلوماسي والقنصلي مكان الإصدار بغرض جعل بطاقة التعریف الوطنیة غیر ق

كما یجب أن تعلم هذه المصالح مصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة في .للاستعمال
  .1حالة ضیاع أو سرقة بطاقة التعریف الوطنیة

ویوقعها المعني أو الولي  یملؤهایتكون ملف تجدید بطاقة التعریف الوطنیة من استمارة 
  :وترفق بمایأتي،الشرعي بالنسبة للقصر

 .أو السرقة الإتلافف الوطنیة منتهیة الصلاحیة أو التصریح بالضیاع أو التعری بطاقة-1

 .الإقامةإقامة ساریة المفعول في حالة تغییر  شهادة-2

 2.باللون الأبیضشمسیة للهویة حدیثة بالألوان بخلفیة موحدة دون إطار ) 01( صورة-3

ستعمل عمدا بطاقة یتعرض كل شخص یقلد أو یزور أو یزیف بطاقة التعریف الوطنیة أو ی
إلى العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول  ،تعریف وطنیة مقلدة أو مزورة أو مزیفة

  3.به

  السیاقة البیومتریة الالكترونیة مفهوم رخصة  :الثالثالفرع 

في إطار الاستمرار في عصرنة المرفق العام الذي بادرت به وزارة الداخلیة والجماعات 
من خلال تحدیث وثائق الهویة والتنقل وكذا تبسیط إجراءات  ،ة العمرانیةالمحلیة والتهیئ

تم الشروع في إصدار نموذج  ،الحصول علیها وتخفیف مكونات ملفات طلب الحصول علیها
بموجب المنشور الوزاري  لیاآجدید لرخصة السیاقة من النوع البیومتریالالكتروني والقابل للقراءة 

وسنتكلم في هذا الفرع للفئات المعنیة . 2018جوان  04في المؤرخ  03ك رقم المشتر 
الوثائق المكونة لملف طلب رخصة السیاقة باستصدار رخصة السیاقة البیومتریة الإلكترونیة، 

                                                             
المتعلق  ،2017أفریل  18الموافق  1438رجب عام  21المؤرخ في  143-17من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  -1

المصدر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، بتحدید كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها
  .11ص السابق ذكره، 

  .نفس الصفحةالمصدر نفسه، من  19مادة ال -2
  .، نفس الصفحةهنفس المصدرمن  20"المادة -3
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جراءات معالجة الملف، إجراءات تسلیم رخصة السیاقة البیومتریة  ٕ البیومتریة الإلكترونیة وا
  :الإلكترونیة وذلك من خلال التالي

  الفئة المعنیة باستصدار رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة  :لاأو 

یتم إصدار رخص السیاقة البیومتریة الالكترونیة حصریا للملفات الواردة في مدیریات النقل 
  1:ـوالخاصة بالولائیة 

الجدد الذین نجحوا في اختبارات الحصول على رخصة السیاقة النظریة  السائقین-1
 .والتطبیقیة

الذین تحصلوا على صنف جدید یضاف إلى الصنف أو الأصناف المتحصل  السائقین-2
 .علیها سابقا

جراءات  طلب رخصة السیاقة البیومتریة الإلكترونیةالوثائق المكونة لملف  :ثانیا ٕ وا
  : معالجة الملف

  2:وتتمثل في الوثائق التالیة

 :المكونة لملف الطلب الوثائق-1

وارد من مدیریة النقل على جمیع المعلومات الخاصة بالسائق یحتوي الملف التنظیمي ال
تاریخ ومكان المیلاد والصنف المتحصل  ،الزمرة الدمویة ،الإقامة ،معلومات طبیة(الجدید 

المحدد لشروط  1989طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول أوت  ، وذلك)علیه
  .وصلاحیتهاتسلیم رخصة سیاقة السیارات 

رقم هاتف المعني بالأمر عند حضوره لاستكمال إجراءات أخذ  إدراجإضافة إلى هذا یجب 
یطلب من الشخص المعني عند حضوره لاستكمال إجراءات أخذ البیانات .البیانات البیومتریة

  :البیومتریة
                                                             

المتضمن الترتیبات التنظیمیة المؤطرة للتحدیثات المضافة  ،2018نوفمبر  05المؤرخ في  ،06المنشور الوزاري رقم  -1
  .02ص ،للشباك الالكتروني لاسیما المتعلقة بإصدار رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة

  .03صالمصدر نفسه،  -2
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من الأمر  144تقدیم طابع جبائي أو قسیمة جبائیة تتوافق قیمتها مع أحكام المادة ) أ   
  .قانون الطابع والمتمم المتضمنالمعدل  1976دیسمبر  09المؤرخ في  103-76م رق

  .إرفاق صورتین شمسیتین مطابقة للمعاییر بخلفیة بیضاء) ب   

 : 1تتمثل اجراءات معالجة الملف فیما یلي:الملفمعالجة  إجراءات-2

ل الملف إلى ینبغي على المصلحة المكلفة بإصدار رخص السیاقة أن تبادر فور وصو ) أ  
تریة المتضمنة في الوثائق الإداریة المكونة له بواسطة التطبیقة محجز المعطیات البیو 

رسالة (لتقوم بعدها بدعوة المعني بجمیع الوسائل المتوفرة  ،المعلوماتیة الموضوعیة لهذا الغرض
متبع للحضور من أجل أخذ معطیاته البیومتریة وفق نفس المنهج ال...) هاتف ،نصیة قصیرة

في معالجة طلبات بطاقة التعریف الوطنیة وجواز السفر البیومتري الالكترونیین عبر الشباك 
  . الالكتروني

یتقدم المعني من المصلحة المختصة مرفوق بشهادة النجاح المسلمة من  ،بعد دعوته) ب
طرف مفتش السیاقة والأمن في الطرق یسلمها للمصلحة المختصة التي تضعها ضمن ملف 

  .عديقا

بعد التأكد من هویة المعني بالأمر وتفحص معطیاته یتم معالجة الملف عبر الشباك ) جـ
في مجال إصدار بطاقة التعریف الوطنیة  والمعاییر المتبعةالالكتروني وفق نفس الشروط 

 2018مارس  21وجواز السفر البیومتریین الالكترونیین وفقا للمنشور الوزاري المؤرخ في 
  .یر مسار الشباك الالكتروني الخاص بالوثائق البیومتریة وطرق استغلالهالمتضمن تأط

وصل "حسب الحالة  ،یسلم للمعني بالأمر بعد أخد جمیع معلوماته وصل استلام یدعى) د
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  17عملا بأحكام المادة " شهادة تأهیل مؤقتة"أو " إیداع

جمیع المعلومات الضروریة التي تسمح بتسییرها كرخصة  والتي تتضمن 1989أول أوت 
  .لا سیما بالنسبة لمصالح الأمن المكلفة بأمن الطرقات ،سیاقة

                                                             
المتضمن الترتیبات التنظیمیة المؤطرة للتحدیثات المضافة  ،2018نوفمبر  05المؤرخ في  ،06المنشور الوزاري رقم  -1

  .04، 03 السابق، ص ص المصدر ،للشباك الالكتروني لاسیما المتعلقة بإصدار رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة



الإطار المفاهیمي للوثائق البیومتریة الإلكترونیة الصادرة عن الجماعات المحلیة: المبحث التمهیدي  
 

10 
 

وفي حالة لا یمكن أن تكون شهادة التأهیل المؤقتة موضوع تمدید صلاحیة أو تجدید) و
وفق التنظیم  ضیاعها یمكن للمعني بالأمر طلب استخراج نسخة ثانیة لشهادة التأهیل المؤقتة

  .ساري المفعول

  إجراءات تسلیم رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة :ثالثا

یتم إرسالها إلى المصالح البلدیة المكلفة  ،بعد انجاز رخصة السیاقة البیومتریةالالكترونیة   
یجب على هذه .الوثائق المؤمنةو بإصدارها وفق النظام المحدد من طرف مدیریة السندات 

  1:لح أن تقوم بما یليالمصا

المتوفرة للتقدم إلى المصلحة لاستلام رخصة  وبجمیع الوسائلالشخص المعني فورا  تبلیغ-1
 .سیاقته

على المعني بالأمر التقدم شخصیا لاستلام رخصة سیاقته مرفوقا بشهادة التأهیل  یجب-2
 .الإیداعالمؤقتة أو وصل 

 .ات المسجلة على الدعامة للتأكد من صحتهادعوة المعني بالأمر إلى قراءة المعلوم یتم-3

تسجیل تسلیم رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة لفائدة صاحبها عبر الطریقة  یتم-4
من هویة المعني بالأمر عن طریق  ویتم التأكد،الإیداعالالكترونیة دون اللجوء إلى سجل 

  .مطابقة البصمات

والتي بعد تفعیلها عن طریق تطبیقة خاصة  سلم رخصة السیاقة للمعني بالأمر إلاتلا-5
  .تسجیلها في البطاقة الوطنیة لرخص السیاقة تستلزم

  مفهوم جواز السفر البیومتري الالكتروني: الفرع الرابع

یحتاج أي شخص سواء كان مواطنا جزائریا أو أجنبیا أثناء تنقله بین الدول إلى الوثائق   
الوثائق وثیقة جواز السفر الذي یعتبر وثیقة رسمیة لها ولعل أهم هذه  ،تسمح له بهذا التنقل

                                                             
المتضمن الترتیبات التنظیمیة المؤطرة للتحدیثات المضافة  ،2018نوفمبر  05المؤرخ في  ،06المنشور الوزاري رقم  -1

  .04 صالسابق،  المصدر ،للشباك الالكتروني لاسیما المتعلقة بإصدار رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة
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تعریف جواز السفر البیومتري : وسنتكلم في هذا الفرع عن .مواصفات قانونیة خاصة
  : وذلك من خلال التاليأنواعه، الإلكتروني، خصائصه، 

  تعریف جواز السفر البیومتري الالكتروني :أولا

یة مؤمنة ومكونة من عدة صفحات من متعدد تري هو وثیقة رسممجواز السفر البیو    
یتضمن جواز  ،یتوفر على شریحة بیانات مدمجة بداخله) الإتلافمادة صعبة (الكربونات 

المرتكزة على التكنولوجیا الأكثر تطورا في هذا المجال حیث  الأمانالسفر البیومتري عناصر 
الة ضیاعها أو سرقتها أو في توفر حمایة صاحبه ضد كل استعمال تدلیسي لهذه الوثیقة في ح

وكما أن لا یمكن تغییر ولا  ،ویفضل الكتابة عن طریق النقش باللیزر ،انتحال الشخصیة
حامله تأخذ بعین الاعتبار  كما أن صورة ،تحریف البیانات البیوغرافیة الموجودة في الجواز

  .1معاییر الوكالة الدولیة للطیران المدنياحترام 

  یومتري الالكترونيبلسفر الخصائص جواز ا :ثانیا

إن التطور الذي عرفته الأنظمة الداخلیة للدول ومنها الجزائر أصبح للأبد بل أمر حتمي   
مسایر التطور الدولي الذي یعرف تطورا تكنولوجیا في كل الأنظمة حتى في مجال البیانات 

 ،ثائق السفرالشخصیة للمواطنین كالحالة المدنیة مثلا وأصبح هناك نظام یخص كل من و 
فأصدر جواز سفر جدید یعرف  ،فأصبح من الضروري إدخال مثل هذه الأنظمة للدولة الجزائریة

از السفر البیومتري الإلكتروني ما و ومن خصائص ج .تري الالكترونيمباسم جواز السفر البیو 
  :یلي

 :حیث الشكل الخارجي من-أ

ة من دون صلة تحتوي على یضم جواز السفر البیومتري الالكتروني شریحة الكترونی
الشهادات الالكترونیة للدولة الجزائریة وعلى معلوماته البیومتریة الرقمیة من ضمنها الصورة 

أن من ضمن الممیزات التي أضیفت إلى جواز السفر هي الشریحة  ،الشمسیة وتوقیعه وبصماته
جواز السفر حیث  الالكترونیة التي تخزن فیها مجموعة من المعلومات التي توضح لنا صاحب

                                                             
الجریدة الرسمیة  ،ثائق السفروو المتعلق بسندات ، 24/02/2014ي المؤرخ ف 03-14من القانون رقم  06المادة  -1

  .04ص، 23/03/2014الصادرة في  ،16العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
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بالإضافة إلى  ،الخاصة بصاحب جواز السفر رمز الدولة الجزائریة والمعلومات أنها تحتوي
  .1مع إدراج توقیعه والبصمة ضمن هذه الشریحة ،الصورة الرقمیة الخاصة به

 ،ملیمتر125إن جواز السفر البیومتري الالكتروني وثیقة مغلفة مستطیلة الشكل طولها 
ملیمتر  0،85ویركب غلاف الوثیقة من مادة بلاستیكیة صلبة سمكها  ،مترملی 88وعرضها 

لجواز السفر  بالنسبة" أحمر"و ،داكن بالنسبة لجواز السفر العادي" أخضر"من لون 
ة لجواز السفر المصلحة ومن خلال رغبة المشروع في تلوین جواز ببالنس" أزرق" ،الدبلوماسي

  .2جواز السفر أي كل لون مشهور بصاحبهالسفر إلى ثلاثة ألوان بغیة تحدید 

 :حیث الشكل الداخلي من-ب

إن التطور الملحوظ عالمیا وتطور التقنیات أراد المشرع الجزائري أن یكون جواز السفر 
  :أكثر فاعلیة وقد أضاف تقنیة الختم المضلل والشفاف وقد بینها كالتالي

مكرون تحتوي في  105سمكها تكون الصفحات الداخلیة ذات صبغیة عامة أصفر فاتح  -
في شكل مضلل ومرئي من خلال  ،ملیمترا 50قطره  ،الوسط وفي العمق على ختم الدولة

  .3الاستشفاف

إن التطور الحاصل على جواز السفر قد أضاف عدة تطورات منها كتابة الأرقام باللیزر  -
صفحاته وجة وترقم ورقة مزد 14كل دفتر من ویكون جواز السفر البیومتري الالكتروني في ش

  28.4إلى  3من 

على رقم جواز السفر مثقوبة باللیزر في أسفل الصفحة  28إلى  3تحتوي الصفحات من 
ولقد بین لنا المشرع الجزائري الاختلاف في الأوراق الخاصة بنوعیة جواز السفر العادي 

المشرع وقد وضحت من قبل  ،أي لكل نوع لون ورق معین خاص به والدبلوماسي والمصلحة

                                                             
الجریدة  ،الالكتروني التقنیة لجواز السفر البیومتريیحدد المواصفات ، 26/11/2011من القرار المؤرخ في  02المادة  -1

  .01، ص 14/01/2012الصادر في  ،01العدد الشعبیة، للجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الرسمیة 
  .نفس الصفحةالمصدر نفسه،  03المادة  -2
  من المصدر نفسه، نفس الصفحة 04المادة  -3
  .نفس الصفحةالمصدر نفسه، من  06المادة  -4
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تكون الأوراق الداخلیة باللون الأخضر بالنسبة لجواز السفر العادي والرماني لجواز  ،كالتالي
ویحتوي العمق الأمني المعالج  ،والأزرق بالنسبة لجواز سفر المصلحة ،السفر الدبلوماسي

  ،1بلونین اثنین

التي تخص جواز السفر ولقد أضاف المشرع الجزائري مجموعة من الملاحظات 
  :2علیه وهي كالتالي ةوالتوصیات الخاصة بالمحافظ

 .السفر شخصي لا یمكن إعارته ولا یجوز إرساله عن طریق البرید جواز-1

نوصي صاحبه بالحفاظ  ،هذا الجهاز على شریحة الكترونیة ذات حساسیة بالغة یحتوي-2
 .وثیقةكل عطب یصیب الشریحة قد یجعلها غیر صالحة للقراءة ویسبب إلغاء ال ،علیها

 .تزییف یعرض الوثیقة للإلغاء كل-3

حالة ضیاع الجواز أو إصابته بعطب یجب على صاحبه إخطار السلطة الإداریة أو  في-4
  .القنصلیة المختصة فورا

  أنواع جواز السفر :ثالثا

لكل منها صلاحیاته والشخص  ،لقد قسم المشرع الجزائري جواز السفر إلى ثلاثة أنواع
وكما أنه یجب عدم نسیان الوثیقة الخاصة بجواز السفر للحج إلى الأراضي  المسموح له بحمله
ر المشرع الجزائري أنه من خلال الاتفاقیات المبرمة ما بین الجزائر أقلقد  ،المقدسة الإسلامیة

وباقي الدول بخصوص جواز السفر في حال ما إذا أراد أحد المواطنین السفر إلى دولة أجنبیة 
أما جواز السفر العادي أو جواز السفر : حاملا إحدى الوثائق التالیة كما یجب أن یكون

الاستعجالي أو جواز السفر الدبلوماسي أو جواز سفر المصلحة أو جواز السفر الخاص بالحج 
  .وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تعریف هذه الوثائق ،إلى البقاع المقدسة

  

                                                             
الجریدة  ،الالكتروني التقنیة لجواز السفر البیومتريیحدد المواصفات ، 26/11/2011من القرار المؤرخ في  07المادة  -1

  .1، المصدر السابق، ص للجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالرسمیة 
  .الصفحةنفس ، نفسهالمصدر  08المادة  -2
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 :العاديالسفر  جواز-1

هویة صاحبها وتسمح له  لإثباترسمیة تصدرها جهة إدارة مختصة  هو عبارة عن وثیقة
تقوم الإدارة المختصة بتسلیمها لكل شخص یرغب في الحصول  ،بالفر والتنقل عبر الحدود

وهو  ،1إلى التراب الوطني والخروج منه حق مضمونعلیها على اعتبار أن حق الدخول 
یكن محكوما علیه نهائیا في جنایة ولم سند فردي یمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم 

  .یرد اعتباره

 :الاستعجاليالسفر  جواز-2

یمنح هذا النوع والمقصود به جواز السفر الاستعجالي إلى المواطنین الجزائریین المقیمین في 
وهم غیر حائزین على جواز سفر  ،2الخارج والمسجلین لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي

ن یضطرون للتنقل لأسباب عائلیة أو مهنیة أو إداریة أو صحیة إلى بیومتري الكتروني والذی
وفي هذه الحالة یتقدم طالب جواز السفر الاستعجالي إلى السلطات .خارج بلد إقامتهم

المعنیة ویعد ویسلم إلى المواطنین الجزائریین من طرف المراكز الدبلوماسیة أو القنصلیة 
  .خارجللمواطنین الجزائریین المقیمین في ال

وأیضا یستفید من جواز السفر الاستعجالي المسجلین لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي 
 وضاع منهموالمواطنین الجزائریین الحاصلین على إقامة مؤقتة في بلد غیر بلد إقامتهم 

والمضطرین إلى الالتحاق ببلد أجنبي أو أكثر قبل عودتهم  ،جواز السفر أو أتلف أو سرق
  ،3هذه الحالة یعد ویسلم من طرف المراكز الدبلوماسیة أو القنصلیة وفي ،إلى الجزائر

دبلوماسي أو قنصلي الذین ن في الخارج والمسجلین لدى مركز المواطنین الجزائریین المقیمی
یوجدون في إقامة مؤقتة في الجزائر وضاع منهم جواز السفر أو أتلف أو سرق أو انقضت 

وفي هذه الحالة یعد ویسلم  ،إقامتهمن للعودة إلى بلد والجزائریین المضطری ،مدة صلاحیته
                                                             

للجمهوریة  الجریدة الرسمیة، المتضمن التعدیل الدستوري، 06/03/2016المؤرخ في  01- 16القانون رقم  من 55المادة  -1
  .13 ص، 07/03/2016الصادرة قي ،14العدد الشعبیة، الجزائریة الدیمقراطیة 

صدار جواز السفر الاستعجالي،03/02/2016المؤرخ في  58- 16المرسوم التنفیذي رقم  -2 ٕ  ،المتعلق بشروط إعداد وا
  .19ص، 07/02/2016الصادر في  ،07العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة 

  .نفس الصفحة، المصدر نفسه -3
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المشرع أیضا الفئة  ولقد ذكر،من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة
التي تقیم في الجزائر ویضطرون إلى التنقل بسرعة إلى دولة أجنبیة وهم غیر حائزین على 

وفي هذه الحالة یسلم من طرف  ،الوطني جواز السفر ومضطرین إلى التنقل خارج التراب
  1.الوالي

 :الدبلوماسيالسفر  جواز-3

یصدر من مصالح وزارة الخارجیة لفائدة مستخدمیها العاملین  ،هو وثیقة سفر شخصي
والملحقین العسكریین  ،وكذا إطارات الدولة ،والقناصل العاملین خارج الوطن ،بالخارج كالسفراء

كما تمنح لأزواجهم وأبنائهم القصر  ،2دبلوماسیة بالخارج مدة مهمتهمومساعدیهم لدى البعثات ال
ویمنح عند الاقتضاء لأبویهم  ،وبناتهم الغیر متزوجات الذین یعیشون معهم تحت نفس السقف

  .3الذین هما في كفالتهم وفقا للتنظیم المعمول به

السلطات المختصة ن جواز السفر الدبلوماسي یسلم من قبل أ ولقد حدد المشرع الجزائري 
وهم  ،وكما أن له لون خاص یمیزه عن باقي أنواع جواز السفر الأخرى ،لوزارة الشؤون الخارجیة

  .اللون الأحمر

 :سفر المصلحة جواز-4

داریینهو بمثابة وثیقة رسمیة تمنح لموظفي الدولة أو أعضاء تقنیین و  ٕ  إتماملغرض  ا
مهمة محددة ومثل هؤلاء لا یصنفون من  لإنجازا مصلحة معینة في إحدى الدول وكذ

  .4الدبلوماسیین أو من الأشخاص المخول لهم حمل جواز السفر الدبلوماسي

  
                                                             

صدار جواز السفر الاستعجالي ،03/02/2016المؤرخ في  58-16المرسوم التنفیذي رقم  -1 ٕ  ،المتعلق بشروط إعداد وا
  .19للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصدر السابق، ص الجریدة الرسمیة 

نح وثائق السفر الرسمیة التي تسلمها وزارة یحدد شروط م ،04/01/1997المؤرخ في  02-97الرئاسي رقم المرسوم  -2
  .05/01/1997الصادر في  ،01العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة  ،الشؤون الخارجیة

الجریدة الرسمیة  ،ووثائق السفرالمتعلق بسندات ، 24/02/2014ي المؤرخ ف 03-14القانون رقم من  02المادة  -3
  .03ص، المصدر السابقة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، للجمهوری

  .نفس الصفحةالمصدر نفسه، من  02المادة  -4
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 :بالحجالسفر الخاص  جواز-5

لفائدة ) الدائرة ،الولایة(هو جواز سفر خاص یتم إصداره من طرف السلطة المختصة 
یابا إلى ٕ البقاع المقدسة بالمملكة العربیة  الحجیج وهو صالح للاستعمال مرة واحدة ذهابا وا

  .1السعودیة ولا یسلم في الواقع إلا لشخص واحد

  مفهوم الشباك الالكتروني: المطلب الثاني

في إطار السعي إلى عصرنة الإدارة بالانتقال التدریجي من مرحلة التسییر الكلاسیكي إلى 
 إدخالوالتهیئة العمرانیة على  تعمل وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ،الآليمرحلة التسییر 

من أجل تحسین أداء المرفق العام بصفة  ،التكنولوجیا الحدیثة في مجالات التسییر والتنظیم
عادة الاعتبار له وكذا  ٕ   .2أنماط عمل جدیدة وعصریة إحداثمستمرة وا

انیة قامت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمر  ،ولتجسید ذلك على أرض الواقع
 الإلیةباتخاذ العدید من الإجراءات الهادفة للقضاء على البیروقراطیة والتوجه نحو المعالجة 

  .3للمعلومات لتحسین العلاقة بین الإدارة و المواطن

لذا  .وفي جملة هذه الإجراءات أحدثت وزارة الداخلیة الشباك الالكتروني للوثائق البیومتریة
في  تعریف الشبك الإلكتروني وذلك في الفرع الأول، أهدافه: سنتكلم في هذا الفرع المطلب عن

مهام الشباك الإلكتروني ، في الفرع الثالث دور مقدم طلب الحصول على الوثیقة الفرع الثاني،
  :وذلك من خلال التاليفي الفرع الرابع، 

  تعریف الشباك الالكتروني: الفرع الأول

لف الوثائق البیومتریة على مستوى هو حل تقني یعمل على استقبال طلبات مخت  
ر مع في قاعدة معطیات مركزیة وهذا باستغلال الربط المباش أنیةوتسجیلها بصفة  ،البلدیات

                                                             
یحدد شروط منح وثائق السفر الرسمیة التي تسلمها وزارة  ،04/01/1997المؤرخ في  02-97المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .المصدر السابق ،ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلل ةیمسر لا ةدیر جلاوالمتمم،  لعدالم،الشؤون الخارجیة
www.interieur .gov.dz2 10:00، الساعة 20/05/2017، بتاریخ.  

  .هسفن عجر ملا - 3
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السجل الوطني الآلي للحالة  ،قواعد معطیات مركزیة مثل قاعدة معطیات الوثائق البیومتریة
  .1المدنیة ومستقبلا قاعدة للمعطیات لرخص السیاقة

ل الشباك الالكتروني على مقاطعة ومقارنة قاعدة معطیات الوثائق البیومتریة یرتكز عم   
والتسامح بالتأكد  ،المنجزة سلفا مع معطیات السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة بصفة آلیة

  .بصفة أنیة من صحة المعلومات الخاصة بطالب الوثیقة

یدانیا على مستوى جمیع بلدیات وقد تمت تجربة استغلال هذا النمط الحدیث في التسییر م
وكمرحلة ثانیة سوف یعمم بصفة  ،13/12/2017ولایة الجزائر كمرحلة أولى ابتداء من 

  2تدریجیة على جمیع بلدیات الوطن

  داف إنشاء الشباك الالكترونيأه: الفرع الثاني

  :3سیتم بفضل هذا الانجاز تحقیق عدة أهداف منها

 .بین الإدارة والمواطن ظروف الاستقبال والعلاقة تحسین-1

 .المجال للولوج التدریجي إلى عالم الإدارة الالكترونیة فتح-2

 .في دراسة ومراقبة ومعالجة الملفات السرعة-3

 ،المواطن من تقدیم الوثائق الموجودة بیاناتها في قاعد المعطیات ما لم یتم تغییرها إعفاء-4
 .EC12Sبما في ذلك ملخص شهادة المیلاد الخاص 

 .في الملأ الیدوي لاستمارة طلب الوثائق البیومتریة المواطن إعفاء-5

عملیة أخذ البیانات للمواطنین الحائزین سلفا على الوثائق البیومتریة ماعدا في  إلغاء-6
 .حالات الضرورة التقنیة أو التنظیمیة

                                                             
www.interieur .gov.dz1المرجع السابق ،.  

  .هسفن عجر ملا -2
المتضمن تأطیر مسار الشباك الالكتروني الخاص بالوثائق  ،2018مارس  21المؤرخ في  ،02وزاري رقم المنشور ال -3

  03ص ، ، المصدر السابقوطرق استغلالهالبیومتریة 
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الأخطاء الناتجة عن العجز لأن الحل یعتمد على الاطلاع المباشر على  تخلیص-7
 .لبیانات الموجودة في قواعد المعطیات المركزیةا

  دور مقدم طلب الحصول على الوثیقة: الفرع الثالث

یجب على مقدم الوثیقة القیام به، ثم الوثائق المكونة للملف  عماسنتحدث في هذا الفرع 
  :وذلك كالتالي

  ما یجب على مقدم الوثیقة القیام به: أولا

  1:ومتریة أن یقوم بما یليعلى مقدم طلب حصول الوثیقة البی

 .ملف الطلب حسب نوع الوثیقة تقدیم-1

 12الشخصي إلزامي لطالب الوثیقة أو الولي الشرعي بالنسبة للبالغین سن  الحضور-2
 .سنة فما فوق عند إیداع واستلام الوثیقة

فحضورهم إجباري عند الإیداع ) سنة12أقل من ( ،فیها بما یتعلق بالأطفال القصر أما-3
  .طفق

 :للملفالمكونة  الوثائق- ثانیا

 2:من" بطاقة التعریف الوطنیة وجواز السفر البیومتریین"یتكون ملف طلب الوثائق 

  .حدیثتین ومتماثلتین بخلفیة موحدة بیضاء وبدون إطار ،صورتین شمسیتین للهویة لألوان-

مع  ،الإقامةلمكان في حالة عدم امتلاك المعني لوثیقة بیومتریة أو تغییره  ،الإقامةشهادة -
  .سنة معفون من تقدیم شهادة الإقامة 19العلم أن القصر ما دون 

  .في حالة عدم امتلاك أي وثیقة بیومتریة مسبقا ،شهادة الجنسیة -

                                                             
المتضمن تأطیر مسار الشباك الالكتروني الخاص بالوثائق  ،2018مارس  21المؤرخ في  ،02وزاري رقم المنشور ال -1

  .03ص ،وطرق استغلاله، المصدر السابقالبیومتریة 
  .ةحفصلا سفن ،هسفن ردصملا -2
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  .في حالة عدم وجودها في قاعدة المعطیات ،فصیلة الدم_ 

ها في قاعدة في حالة عدم وجود ،شهادة العمل أو شهادة عدم العمل أو شهادة مدرسیة_ 
  .بالنسبة لطالبي جواز السفر فقط ،المعطیات

  .ونوع الوثیقةقسیمة أو طابع جبائي بمبلغ یتناسب  -

  : مهام الشباك الإلكتروني:الفرع الرابع

العون المكلف : سنتكلم عن مهام الشبك الإلكتروني من خلال التطرق إلى مهام كل من
لبیانات البیومتریة، المسؤول التقني عن الأرضیة باستلام الملف وفحصه، العون المكلف بأخذ ا

البیومتریة، رئیس المصلحة، العون المكلف بتسلیم الوثائق البیومتریة، مدیریة السندات والوثائق 
  :المؤمنة، التحدیات الجدیدة المضافة للشباك الإلكتروني، وذلك من خلال الآتي

  :1ثل مهامه في الآتيتتم: لعون المكلف باستلام الملف وفحصها مهام- أولا

 .من الوثائق المكونة للملف الإداري لصاحب الطلب حسب الحالة التأكد-1

 .من مطابقة صورة الهویة المقدمة للمعاییر المعمول بها التأكد-2

 .نوع الوثیقة المطلوبة في نظام الشباك الالكتروني تحدید-3

وذلك  ،لي للحالة المدنیةلوطني الآعن المعلومات الخاصة بالشخص في السجلا البحث-4
 .أو رقم الوثیقة البیومتریة ،بحجز البیانات الخاصة بالشخص رقم التعریف الوطني الوحید

 ).بیانات الهویة والصورة إن وجدت(من معلومات الشخص  التأكد-5

أو تغییرها في حالة حصول الشخص  ،المعلومات الناقصة في حالة عدم وجودها حجز-6
 . ة أخرى من قبلعلى وثیقة بیومتری

 .من جمیع البیانات قبل تسجیل الطلب التأكد-7
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وذلك بمقارنته مع  ،من تناسب مبلغ القسیمة الجبائیة من نوع الطلب ونوع الوثیقة التأكد-8
 .المبلغ المحسوب ألیا في نظام الشباك الالكتروني

 .الذي یرفق ألیا برقم تسلسلي للملف ،طلب الوثیقة البیومتریة تسجیل-9

 .استمارة الطلب وتقدیمها للمعني بالأمر لیتأكد من المعلومات المسجلة طباعة-10

مضائه على الاستمارة التأكد-11 ٕ  .من كتابة اسم ولقب المعني بالأمر وا

 .الضوئي لصورة المعني بالأمر مع احترام المقاییس والجودة المسح-12

  .خذ البیانات البیومتریةالطلب وتقدیم وصل إیداع للمعني في حالة عدم أ تثبیت-13

یقوم العون المكلف بأخذ البیانات : مهام العون المكلف بأخذ البیانات البیومتریة: ثانیا
  1:البیومتریة بما یأتي

 .عن الملف باستعمال الرقم التسلسلي للملف البحث-1

أو قراءتها له في حالة عدم  ،المعلومات الشخصیة عبر الشاشة لصاحب الطلب عرض-2
 .من القراءة تمكنه

على الصورة الملتقطة بالماسح الضوئي من طرف العون المكلف باستلام  المصادقة-3
 .الملف ومقارنتها مع الشخص مقدم الطلب لأخذ البیانات البیومتریة

 .من علامات الخصوصیة وحالة الأصابع التأكد-4

حالة كون أو التدقیق في  ،إعادة الملف للتصحیح في حالة اكتشاف خطأ إمكانیة-5
 .الصورة الممسوحة غیر مطابقة للمعاییر المعمول بها

یمنع منعا باتا وضع (على أن تكون ذات جودة عالیة بصمات مع الحرص  أخذ-6
 ).أصابع العون على الماسح الضوئي للبصمات عند عملیة الالتقاط
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 .أثار البصمات من الجهاز مسح البصمات بعد كل عملیة التقاط إزالة-7

 .الصور والتي تكون وجوبا مطابقة للمعاییر التقنیة المعمول بها طالتقا-8

 .الإمضاء الرقمي لصاحب الطلب أو الولي الشرعي حسب الحالة أخذ-9

ثم یقدم العون وصل  ،أخذ البیانات البیومتریة تتم ألیا عملیة تشفیر المعلومات بعد-10
  .إیداع الطلب للمعني

  1:نذكر مهامه في التالي: رضیة البیومتریةمهام المسؤول التقني عن الأ  :ثالثا

على ضمان استمراریة عمل الأرضیة البیومتریة من الناحیة التقنیة بصفة  الحرص-1
 .دائمة

 .حسابات المستعملین تسییر-2

 .التطبیقات المستعملة في الأرضیة البیومتریةوكذا التحدیثات مباشرة بعد استلامها تثبیت-3

 .البیانات الأنظمة وقاعدة إدارة-4

 .بعملیة حفظ قاعدة البیانات وملف الصدور یومیا القیام-5

ذا تعذر ذلك یتصل مباشرة بالخلیة التقنیة الموجودة على  حل-6 ٕ المشاكل التقنیة بسرعة وا
 .مستوى الولایة

 .المستخدمین على استعمال الحلول التقنیة تكوین-7

 .الاقتراحات التقنیة والملاحظات تقدیم-8

  :2تتمثل في الآتي: هام رئیس المصلحةم :رابعا

 .وضعیة الطلبات على المستویین المحلي والمركزي معاینة-1
                                                             

المتضمن تأطیر مسار الشباك الالكتروني الخاص بالوثائق ،2018مارس  21المؤرخ في  ،02وزاري رقم المنشور ال-1
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 .المعلومات المحجوزة وتصحیحها في حالة وجود خطأ حتى بعد تثبیت الطلب معاینة-2

الملفات المرفوضة مؤقتا من مركز الإنتاج والتي تستلزم تأكیدا أو تصحیحا أو  تحمیل-3
 .بما فیها المرفوضة مؤقتا بعد معاینة صحیفة السوابق العدلیة ،بیانات البیومتریةتغییرا في ال

المعني بالأمر بالرفض المؤقت والقیام بالإجراءات المرتبطة بكل حالة رفض  إعلام-4
 .مؤقت

 .وتثبیت طلبات الإجراء السریع بعد معاینة القسیمة الجبائیة المرفقة في الملف تأكید-5

 وطباعتها لاستغلالها الإحصائیات الخاصة بطلبات الوثائق البیومتریةعلى  الاطلاع-6
  .عند الحاجة

  :ة السوابق العدلیة فعلیه أن یقوم بفي حالة رفض الملفات المرفوضة مؤقتا بعد معاینة صحیف

 لإبداء) الوالي أو الوالي المنتدب أو رئیس الدائرة(الملفات إلى السلطة المخولة  تحویل-1
 .ائيالرأي النه

علامهالمعني و  تبلیغ-2 ٕ بأي وسیلة من الوسائل المتاحة بحقه في طلب إعادة النظر في  ا
 .ملفه

 ).رئیس الدائرة ،الوالي المنتدب ،الوالي(الرأي النهائي للسلطة المخولة  حجز-3

  :1تتمثل بدوره مهامه في الآتي: مهام العون المكلف بتسلیم الوثائق البیومتریة :خامسا

 .ثائق المستلمة من مصالح الولایة أو المقاطعة الإداریة أو الدائرةالو  سجیل-1

 .الوثائق البیومتریة لأصحابها بعد قراءة الشریحة ومقارنة البصمات تسلیم-2

 .أظرفة الرقم السري تسلیم-3
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الوثائق التي تعذرت فیها عملیة مقارنة البصمات بسبب رداءتها إلى رئیس  تحویل-4
 .المصلحة للبت فیها

الوثائق التي تحتوي على أخطاء أو عیوب مادیة إلى مركز الإنتاج عن طریق  إعادة-5
 .السلم الإداري

رفاقه مع الوثیقة طباعة-6 ٕ  .وصل الإعادة وا

  .المؤمنةمهام مدیریة السندات والوثائق  :سادسا

دات بمقر مدیریة السن) جواز السفر وبطاقة التعریف الوطنیة(یتم إنتاج الوثائق البیومتریة 
الملف من طرف المواطن على  إیداعابتداء من  ،والوثائق المؤمنة بعد مرورها بعدة مراحل

استلامه الوثیقة مستوى البلدیة أو الملحقة البلدیة أو المقاطعة الإداریة أو الدائرة إلى غایة 
  1:وذلك كما یأتي ،المطلوبة

ات عارة الداخلیة والجماالملفات المسجلة الكترونیا عبر الشبكة الخاصة بوز  تحویل-1
 .المحلیة والتهیئة العمرانیة

وذلك من خلال مقارنة الرقم التعریفي الوطني وكذا ألیابعملیة التأكد من الهویة  القیام-2
 .مقارنة البصمات

من أجل التأكد من مدى ) والبصمة والإمضاءالصورة (البیانات البیومتریة  مراقبة-3
في حالة عدم مطابقتها ترفض مؤقتا ویشعر موقع أخذ البیانات و  ،مطابقتها للمعاییر المطلوبة

 .البیومتریة الكترونیا والمواطن عبر رسالة نصیة لإعادة التقاطها أو تحمیلها

 ،صحیفة السوابق العدلیة على مستوى المدیریة لطالب جواز السفر البیومتري معاینة-4
تة قید الدراسة من طرف السلطة لیتم بعد ذلك الموافقة على انجازه أو وضعه بصفة مؤق

 .المصدرة
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الملف المستوفي للشروط التنظیمیة والتقنیة إلى ورشة الإنتاج من أجل طباعة  تحویل-5
 .الوثیقة المطلوبة

 .كل وثیقة منتجة للتأكد من سلامتها وخلوها من كل عیب مادي أو مطبعي مراقبة-6

باسم كل  إرسالفة خاصة مع جداول الوثائق المنتجة والتي تمت مراقبتها في أظر  وضع-7
 .ولایة ومقاطعة إداریة ودائرة وبلدیة

مصلحة خاصة عملیة تسلیم الوثائق البیومتریة إلى العون المؤهل الخاص بكل  تتولى-8
تتكفل المقاطعات الإداریة  ،الخاصة بها الإرسالعلى جداول  الإمضاءو  إحصائهاولایة بعد 

 .عملیةبالنسبة لولایة الجزائر بهذه ال

كل الإشكالیات المحتملة ذات الطابع التنظیمي إلى المدیریة العامة للحریات  توجیه-9
 .العامة والشؤون القانونیة للاختصاص

المدیریة العامة للحریات العامة والشؤون القانونیة بطریقة الكترونیة  موافقة-10
 . المختلفة بصفة دوریة بتحلیلها واستغلالها بالإحصائیات

  .التحدیثات الجدیدة المضافة إلى الشباك الالكتروني :سابعا

أضیفت له عدة تحدیثات تهدف إلى  ،بالإضافة لما یحمله الشباك الالكتروني من مزایا
  : 1حیث،تحسین آلیات عمله والاستجابة إلى مقترحات مستخدمیه

  : والذي تتمثل مهمته في" دور عون الاستقبال"إضافة  تم-1

ت الوثائق البیومتریة للمواطنین الذین یقصدون المصلحة من أجل معاینة حالة طلبا -
 .الاستفسار عن طلباتهم

یقوم عون الاستقبال بتوجیه المواطنین إلى الشباك المناسب حسب كل حالة وهذا من أجل  -
 .تفادي الفوضى والتنقل العشوائي للمواطنین داخل مختلف المكاتب
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یوفر هذا الدور  ،ابة لاقتراحات بعض الولایاتوجاء استج "المراقب"إضافة دور  تم-2
  :لمستخدمیه ما یلي

الاطلاع على كل الإحصائیات الخاصة بالملفات الالكترونیة المعالجة لمراقبة السیر  -
 .الحسن للمصلحة

 .الاطلاع على مراحل معالجة طلبات المواطنین -

تم الأخذ بعین الاعتبار  ،إلى معالجة الفئتین السابق ذكرهما في هذه المرحلة إضافة-3
 ،حالات تجدید رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة والتي تشمل الضیاعإمكانیة معالجة 

  .السرقة وكذا حالة إضافة صنف جدید إلى رخصة السیاقة البیومتریة الالكترونیة ،الإتلاف

قا لیة من أجل تحدید مدى صلاحیة الصور الفوتوغرافیة المأخوذة سابآوضع  تم-4
والمطبوعة على الوثائق البیومتریة بالنسبة إلى أعمار أصحابها الحالیة وبالتالي توجیه عون 

إلى مسح صورة جدیدة حدیثة للمعني توافق هیئته الفسیولوجیة  ،في حالة قدم الصورة ،التدقیق
 .الحالیة

 



 
 الفصل الأول: 
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 ،...والتزویر ،الغش ،كانت الجریمة المعلوماتیة تندرج ضمن الجرائم التقلیدیة مثل السرقة
ولم تصبح جریمة قائمة بذاتها بمفهومها وأركانها الخاصة إلا بعد دخول الانترنیت في مطلع 

كجرائم الدخول والبقاء غیر المصرح به، ،1حیث ظهرت أنماط جدیدة من الجرائم ،التسعینات
حیث أن  ،...التلاعب بمعطیات الحاسوب، جریمة التعامل في معطیات غیر مشروعةجریمة 

الأمر الذي أدى إلى  ،القاضي الجنائي لم یعد یجد لها وصف ضمن قائمة الجرائم التقلیدیة
لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى نطاق  ،وجوب وجود حمایة جنائیة لهذا النوع من الجرائم

 لكن أولا یجب التطرق إلى مفهوم الجریمة الالكترونیة) حث الثانيبالم(تطبیق هذه الحمایة 
  .)المبحث الأول(
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  .87، ص2017العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، سنة 



جنائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة الصادرة عن الجماعات المحلیة الحمایة ال: الفصل الأول
 في الجزائر              

 

28 
 

  :المبحث الأول

 مفهوم الجرائم الالكترونیة المرتكبة على الوثائق البیومتریة الالكترونیة

تعتبر الجریمة المعلوماتیة من الظواهر الحدیثة وذلك لارتباطها بتكنولوجیة حدیثة هي 
وقد أحاطت بتعریف الجریمة المعلوماتیة الكثیر  ،وجیا المعلومات والاتصالات والكومبیوترتكنول

ولكن الفقه  ،من الغموض حیث تعددت الجهود الرامیة إلى وضع تعریف محدد جامع مانع لها
بل أن البعض ذهب إلى ترجیح عدم وضع تعریف بحجة أن هذا  ،لم یتفق على تعریف محدد

فالجریمة الالكترونیة هي  ،ما هو إلا جریمة تقلیدیة ترتكب بأسلوب الكترونيالنوع من الجرائم 
وسنتكلم في هذا المبحث عن تعریف الجریمة المعلوماتیة في المطلب  .1صنف جدید من الجرائم

  .م بیان خصائصها في المطلب الثانيالأول، ث

 تعریف الجریمة الالكترونیة: المطلب الأول

لقانونیین حول وضع تعریف موحد للجریمة الالكترونیة یشمل جمیع تعددت اراء الباحثین ا
بل أصبحت توجد حدود مفتوحة بلا حراسة  ،إذ لم یعد هناك وجود لحراس ،عناصرها الجوهریة

وانتهى زمن ودور الجواسیس الدولیین الذین كانوا یتبادلون الحقائب والدراسات والصور السریة 
مهمة حیث أصبح یمكن نقل كل المعلومات الخطیرة والممنوعة أو كانوا یقومون بنقل معلومات 

من خلال ضغطة  ،بشكل سهل جدا ، أو صور سریة،من معلومات استخباریة أو خطط تخریبیة
  .2خفیفة على زر لوحة مفاتیح الحاسوب

من أجل الوقوف على تعریف جامع مانع لهذا النوع الحدیث من الجرائم حتى یسهل تحدید 
صرها وكیفیة التعامل معها ظهرت عدة تقسیمات وضعها البعض من الفقهاء ماهیتها وعنا

فمنها من اعتمد على تقسیم التعریفات إلى تعاریف ضیقة للجرائم   ،للوصول إلى تعریف لها
و هناك تقسیم أخر للتعریفات یعتمد في الأساس على  ،وأخرى تعاریف موسعة لها ،المعلوماتیة

وسیلة  ،كمحل الجریمة(جد تعاریف تعتمد على معیار قانوني واحد إذ ن،معاییر قانونیة محددة
                                                             

  .41، ص2008، مصر، سنة أمن الجریمة الالكترونیة، الدار الجامعیةخالد ممدوح إبراهیم،  -1
  .94شرف الدین وردة، المرجع السابق، ص -2
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وتعاریف تعتمد على  ،وهذا ما سنتكل عنه في الفرع الأول )شخصیة مرتكب الجریمة ،الجریمة
تعدد المعاییر وتشمل سرى على التعریفات التي تبرر موضوع الجریمة وأنماطها وبعض 

وهذا ما سنتكلم علیه في  أو سمات مرتكبها ،ارتكابها العناصر المتصلة بالیات ارتكابها أو بیئة
  1.الفرع الثاني

  طائفة التعریفات التي تقوم على معیار واحد  :الفرع الأول

كتعریف الجریمة  قانوني،ترتكز هذه الطائفة على وضع تعریفات ترتكز على معیار 
لة المستخدمة وتشمل أیضا المعلوماتیة بدلالة موضوع الجریمة أو السلوك محل التجریم أو الوسی

مدى توفر المعرفة والدرایة التقنیة لدى الشخص مرتكب (تعریفات قائمة على معیار شخصي 
  ).الجریمة المعلوماتیة

 التعریفات التي تستند إلى موضوع الجریمة:أولا     

كل نشاط غیر مشروع موجه لنسخ أو تغییر أو حذف أو " :بأنهاRosblatذهب إلیه الفقیه 
  2."صول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الوالي والتي تحول طریقهالو 

أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات : "وفي رأي أخر عرفت على أنه
  3."طالما كان مرتبطا بتقنیة المعلومات

ساءة اسالجریمة الناجمة عن إدخال بیانات مزورة في الأنظمة : "وعرفت أیضا بأنها ٕ  تخداموا
المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقیدا من الناحیة التقنیة مثل تعدیل 

  4."الكمبیوتر

                                                             
  .95شرف الدین وردة، المرجع السابق، ص -1
  .73، ص2001، دار الجنایة الجدیدة للنشر، مصر، فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسبمحمد محمد شتا،  -2
، مكتبة الجریمة الالكترونیة والمعلومات والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنیتأمیر فرج یوسف،  -3

  .10، ص2011الوفاء القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، 
  .نفس الصفحةفسه، المرجع ن -4
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 والاتساع،أنها تتسم بالعمومیة  الكمبیوتر،ویلاحظ من خلال هذه التعریفات المختلفة لجرائم 
ر لأنها تدرج ضمن جرائم الكمبیوتر كل سلوك أو فعل أو نشاط غیر مشروع أو ضا

إلى حصر جرائم الكمبیوتر عندما اشترط أن یكون " Solarz"وقد سعى كذلك الأستاذ بالمجتمع،
قد جزم بشمول قانون العقوبات لأنماط  العقوبات،ویكون هناالفعل مما یقع ضمن نطاق قانون 

رغم الجدل القائم حول مدى انطباق نصوص التجریم  الكمبیوتر،السلوك الإجرامي في جرائم 
  1.یة على هذه الأفعالالتقلید

  التعریفات التي انطلقت من وسیلة ارتكاب الجریمة: ثانیا

ینطلق أصحابها من أن جریمة الكمبیوتر تتحقق باستخدام الكمبیوتر وسیلة لارتكاب 
كافة أشكال السلوك غیر المشروع الذي یرتكب باستخدام : "حیث عرفت أیضا بأنها الجریمة،

  2."الحاسب الآلي

وعرفها . 3"یستخدم الحاسوب في ارتكابه كأداة رئیسیة إجراميفعل : "بأنها وكذلك عرفت
"Merwe "هي الفعل  الآلي أوالفعل غیر المشروع الذي یتورط في ارتكابه الحاسب : " بأنها

أو هي مختلف صور السلوك  ،الإجرامي الذي یستخدم في اقترافه الحاسب الآلي كأداة رئیسیة
  .4"تخدام المعالجة الآلیة للبیاناتالإجرامي التي ترتكب باس

منها الانتقاد الذي یرى بأن تعریف الجریمة یستدعي  انتقادات،وقد وجه لهذه التعریفات 
ویعزز  ،"الرجوع إلى العمل الأساسي المكون لها ولیس فحسب إلى الوسائل المستخدمة لتحقیقه"

أن نعتبرها من الجرائم  ،الجریمةلیس لمجرد أن الحاسب قد استخدم في "هذا النقد بأنه 
  5."المعلوماتیة

                                                             
  .96شرف الدین وردة، المرجع السابق، ص -1
  .11أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص -2
، 2008، دار العلوم للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، الجریمة الالكترونیةعبد الصبور عبد القوي علي مصري،  -3

  .22ص
  .22المرجع نفسه، ص -4
  .96سابق، صوردة شرف الدین، المرجع ال -5
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 تعریفات قائمة على معیار شخصي : ثالثا     

وضع عددا من التعریفات  ،جانب من الفقه والبعض من المؤسسات ذات الصلة بالموضوع
التي تقوم على أساس سمات شخصیة لدى مرتكب الفعل وهي تحدیدا سمة الدرایة والمعرفة 

تعریف وزارة العدل الأمریكیة في دراسة وضعها معهد ستانفورد  ،فاتمن هذه التعری ،التقنیة
أیة جریمة لفاعلها معرفة : " حیث عرفها بأنها ،1973للأبحاث وتبنتها الوزارة في دلیلها لعام 

  1"فنیة بتقنیة الحاسب

أیة جریمة یكون متطلبا لاقترافها أن تتوفر لدى فاعلها معرفة : "وعرفت أیضا على أنها
  2."ة الحاسببتقنی

أي فعل غیر مشروع تكون المعرفة بتقنیة الكومبیوتر أساسیة لارتكابه : "كما عرفت بأنها
  3."والتحقیق فیه وملاحقته قضائیا

یمكن القول أن المعرفة التقنیة لدى المجرم المعلوماتي قد لا توفر  التعریفات،وفي تقییم هذه 
قنیة نفسها أدى إلى تحویل الأجهزة المعقدة في إذ أن التطور الذي شهدته وسائل الت بالضرورة،

 الحاسوب،الماضي إلى أجهزة سهلة الاستخدام حتى من قبل شخص لا یعرف شیئا في علوم 
لیتمكن شخص من إرسال رسائل البرید الالكتروني  والمعرفة العمیقینفلم یعد یستلزم مثلا العلم 

  4.دفعة واحدة إلى أحد المواقع لتعطیل عمله

  طائفة التعریفات القائمة على تعدد المعاییر :الثانيالفرع 

وتشمل التعریفات التي تبرز موضوع الجریمة وأنماطها وبعض العناصر المتصلة بألیات 
  .ارتكابها أو بیئة ارتكابها أو سمات مرتكبها

                                                             
  .97وردة شرف الدین، المرجع السابق، ص1 -

  نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -2
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -3
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -4
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سواء القائمة على معیار قانوني موضوعي  واحد،أمام نقض التعریفات المركزة على معیار 
ي ظهرت مجموعة من التعریفات تعتمد على أكثر من معیار لبیان ماهیة جریمة أو شخص
واقعة تتضمن تقنیة الحاسب : "بأنها  Sheldon. J. Hechtفیعرفها الأستاذ  ،الكمبیوتر

ومجني علیه یتكبد أو یمكن أن یتكبد خسارة و فاعل یحصل عن عمد أو یمكنه الحصول على 
  1."مكسب

أي فعل معتمد یرتبط بشكل أو بأخر بأجهزة : "بق تعرف بأنهاوقریب من التعریف السا
ویكسب أو یمكن أن یكسب  ،یتعرض أو یمكن أن یتعرض فیها الضحیة للخسارة ،الكمبیوتر

  2."فیها الفاعل مكسب

أنه تعریف وصفي للجریمة لا تحدید  ،خاصة الأولى منها ،ویلاحظ في هذین التعریفین
من بین المعاییر المتعددة معیار تحقق أو احتمال تحقق لماهیتها عوضا على أنه یعتمد 

و لا یتسع هذا المعیار لحالات اختراق النظام والبقاء فیه دون أي مسلك أخر من شأنه ،خسارة
  .3تحقیق أو احتمال تحقق خسارة

یستخدم اصطلاح الغش (جریمة الكمبیوتر " Masse"ومن الفقه الفرنسي یعرف الفقیه 
الاعتداءات القانونیة التي یمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتیة بغرض " :بأنها) ألمعلوماتي

  4."تحقیق الربح

وهو في هذا التعریف یستخدم  ،وجرائم الكمبیوتر لدى هذا الفقیه جرائم ضد الأموال
) تقنیة المعلومات(والأصوب استعمال مصطلح ) بواسطة المعلوماتیة(أو لهما الوسیلة : معیارین

أما المعیار الثاني والمتمثل في  ،هي المعالجة الآلیة للبیانات لا وسیلة تنفیذهالأن العملیة 
فینتقد هذا الفقیه في  ،أي الحصول على المال ،المتمثل بتحقیق الربح، و معیار محل الجریمة

                                                             
  .99وردة شرف الدین، المرجع السابق، ص -1
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -2
  .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  3
     ، 2002الطبعة الأولى،  ،، الجزء الأول، منشورات اتحاد المصارف العربیةوالانترنتجرائم الكمبیوتر یونس عرب،  -4

  .78،79ص ص 
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هذه النقطة لأن الاعتداء في كثیر من جرائم الكمبیوتر ینصب على المعلومات في ذاتها دون 
عوضا عن عدم  ،الربح ودونها أن تكون المعلومات مجسدة لأموال أو أصول السعي لتحقیق

مالا ما لم یقر النظام القانوني هذا الحكم لها لدى سعیه صواب اعتبار المعلومات في ذاتها 
  1.لتوفي الحمایة للمعلومات

  خصائص الجریمة الالكترونیة: المطلب الثاني

فان الأمر ینطبق على جرائم تكنولوجیا  ،بها مثلما للجرائم العادیة خصائص وصفات تتسم
وتعد الجرائم التي ترتكب من خلال الحاسوب وشبكة الانترنت هي جرائم ذات  ،المعلومات

خصائص متفردة خاصة بها لا تتوفر في أي من الجرائم التقلیدیة في أسلوبها وطریقة 
مة المعلوماتي، وفي الفرع الثاني لذا سنتكلم في الفرع الأول عن الطابع الدولي للجری 2،ارتكابها

وقوع الجریمة : الجریمة المعلوماتیة، وسنخصص الفرع الثالث للحدیث عن إثباتصعوبة : عن
وفي الفرع الرابع سنتكلم عن أن الجریمة المعلوماتیة  .المعالجة الآلیة للبیانات أثناءالمعلوماتیة 

  .جریمة مستحدثة

  .المعلوماتیة الطابع الدولي للجریمة :الأولالفرع 

الطابع العالمي لشبكة الانترنت وما یرتبه من جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم 
فالجریمة المعلوماتیة  ،یسهل من ارتكاب الجریمة من دولة إلى دولة أخرى ،onlineعلى الخط 

ائم العابر لا تعترف بالحدود بین الدول والقارات ولذلك فهي تعتبر شكلا جدیدا من أشكال الجر 
إذ یمكن من خلال النظام المعلوماتي ارتكاب العدید من  ،للحدود الإقلیمیة بین دول العالم كافة

تلاف المستندات الالكترونیة ،جرائم التعدي على قواعد البیانات: الجرائم مثل  ٕ  ،وتزویر وا
  .3وغسیل الأموال ،والقرصنة ،وسرقة بطاقات الائتمان ،والاحتیال المعلوماتي

                                                             
  .79یونس عرب، المرجع السابق، ص  -1
رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة، الطبعة الأولى، دار البلدیة، عمان،  جرائم تكنولوجیا المعلومات،جعفر حسن جاسم الطائي،  -2

  .140، ص2007
  .101دة شرف الدین، المرجع السابق، ص ور  3
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لك أن قدرة تقنیة المعلومات على اختصار المسافات وتعزیز الصلة بین مختلف أصقاع ذ
انعكست أیضا على طبیعة الأعمال الإجرامیة التي یعتمد فیها المجرمون إلى استخدام  ،الأرض

وهو ما یعني أن مساحة مسرح الجریمة المعلوماتیة لم تعد  ،هذه التقنیات في انتهاكاتهم للقانون
  1.ي أنها أصبحت عالمیةمحلیة أ

والجریمة المعلوماتیة أیضا هي من نوع الجرائم التي یتم ارتكابها عبر المسافات حیث لا 
یتواجد الفاعل على مسرح الجریمة بل یرتكب جریمة عن بعد وهو ما یعني عدم التواجد المادي 

الذي یتم من خلال ومن ثم تتباعد المسافات بین الفعل  ،للمجرم المعلوماتي في مكان الجریمة
جهاز الكمبیوتر الفاعل وبین النتیجة أي المعطیات محل الاعتداء وبالتالي لا تقف الجریمة 
المعلوماتیة عند الحدود الإقلیمیة لدولة معینة بل تمتد إلى الحدود الإقلیمیة لدولة أخرى مما یزید 

  2.من صعوبة اكتشافها

والتعارض مع " بالتعارض مع سیادة الدولة"ة وهذا الأمر یشیر أیضا إشكالیة ثانیة ذات صل
 ،سیادة الدولة قد یعقد من إمكانیة القیام بعمل دولي مشترك للحد من جرائم تقنیة المعلومات

  .3بحیث یدفع بتلك الجهود إلى أن تتركز في الأطر القانونیة لكل دولة على حدة

  صعوبة إثبات الجریمة المعلوماتیة: الفرع الثاني

 ،وهي خطیرة ،أي عدم وجود أثار مادیة یمكن متابعتها ،ئم المعلوماتیة بالخفاءتتصف الجرا
بسبب  ،أو مكان التعامل معها ،أو هي صعبة في تحدید مكان وقوعها ،وصعبة الاكتشاف

ترجع صعوبة إثبات الجریمة المعلوماتیة إلى عدة  ،وضخامة البیانات ،مكانياتساع نطاقها ال
  4:أمور منها

                                                             
  .44خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -1
- مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الجرائم، جامعة أبو بكر بلقاید جرائم المعلومات،سویر سفیان،  -2

  .19، ص2011-2010تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .101الدین، المرجع السابق، ص  وردة شرف 3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكة الانترنترصاص فتیحة،  -4

  .45، ص2012-2011تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، - أبو بكر بلقاید
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فهي جریمة تقع في بیئة الكترونیة یتم فیها  ،ترك أي أثار مادیة لها بعد ارتكابهالا ت أنها-1
 .نقل المعلومات وتداولها بالنبضات الالكترونیة غیر المرئیة ولا توجد مستندات ورقیة

إذ یستطیع المجرم المعلوماتي في  ،الاحتفاظ الفني بدلیل الجریمة المعلوماتیة صعوبة-2
 .حو أو یحرف أو یغیر البیانات والمعلومات الموجودة في الكمبیوترأقل من ثانیة أن یم

حیث تتطلب جرائم  ،إلى خبرة فنیة ویصعب على المحقق التقلیدي التعامل معها تحتاج-3
الكمبیوتر والانترنت إلمام خاص بتقنیات الكمبیوتر ونظام المعلومات سواء لارتكابها أو التحقیق 

أنفسهم غیر قادرین  ،أحیانا ،لذلك یجد مأموري الضبط القضائي ،فیها أو لملاحقتها قضائیا
مع هذه النوعیة من الجرائم فضلا عن  والإجراءات التقلیدیةعلى التعامل بالوسائل الاستدلالیة 

 .صعوبة إجراءات التحري السري وتتبع مسار العملیات الالكترونیة العابر للحدود

یل في التعرف على مرتكبیها ومما یساعد في على الخداع في ارتكابها والتضل تعتمد-4
ازدیاد عدم التعرف على مرتكبي الجرائم الالكترونیة أحجام البنوك والشركات ومؤسسات 
الأعمال عن الإبلاغ عما یرتكب من جرائم معلوماتیة قبلها تجنبا للإساءة إلى السمعة وهز ثقة 

 .العملاء فیها

ریمة المعلوماتیة من النوع الذي یمكن أن نصفه فالج ،على الذكاء في ارتكابها تعتمد-5
 ،بالإضافة إلى أنها لیست جریمة منظمة في الغالب بل تتم على المستوى الفردي ،بجرائم الذكاء

وذلك أن الإجرام . والانتقام وأحیانا ترتكب بدافع إثبات الذات ،وأهم دوافعها الطمع والجشع
كما أن المجرم  ،بالإجرام التقلیدي الذي یمیل إلى العنفالمعلوماتي هو إجرام الأذكیاء بالمقارنة 

لمام بتكنولوجیا النظم المعلوماتیة ٕ  .المعلوماتي ذو مهارات تقنیة عالیة وا

  للبیاناتوقوع الجریمة المعلوماتیة أثناء المعالجة الآلیة  :الثالثالفرع 

انات والمعطیات من خصائص الجریمة المعلوماتیة أنها قع أثناء المعالجة الآلیة للبی
ویمثل هذا النظام الشرط الأساسي الذي یتعین توافره حتى یمكن البحث في  ،الخاصة بالكمبیوتر

ذلك  ،قیام أو عدم قیام أركان الجریمة المعلوماتیة الخاصة بالتعدي على نظام معالجة البیانات
  .أنه في حالة تخلف هذا الشرط تنتفي الجریمة المعلوماتیة
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انیة ارتكاب الجرائم المعلوماتیة أثناء أیة مرحلة من المراحل الأساسیة لتشغیل بالرغم في إمك
فان لكل مرحلة منها نوعیة  ،)الإخراج ،المعالجة ،الإدخال(نظام المعالجة الآلیة للبیانات 

  1:حیث خاصة من الجرائم

 في مرحلة المداخلات : أولا     

لحاسب یسهل إدخال معلومات غیر حیث تترجم المعلومات إلى لغة مفهومة من قبل ا
صحیحة وعدم إدخال وثائق أساسیة وفي هذه المرحلة یرتكب الجانب الأكبر من الجرائم 

  .المعلوماتیة

 في مرحلة المعالجة : ثانیا     

 ،یمكن إدخال أي تعدیلات تحقق الهدف الإجرامي عن طریق التلاعب في برامج الحاسب
أو تشغیل برامج جدیدة تلغي كلیا أو جزئیا عمل البرامج  ،كدس تعلیمات غیر مصرح لها فیها

  .الأصلیة

 حلة الأخیرة المتعلقة بالمخرجات في المر : ثالثا    

أدخلت في معالجتها بطریقة یقع التلاعب في النتائج التي یخرجها الحاسب بشأن بیانات ذلك 
  .صحیحة

  الجریمة المعلوماتیة جریمة مستحدثة: الفرع الرابع

رائم الالكترونیة من أبرز أنواع الجرائم الجدیدة التي یمكن أن تشكل أخطارا جسیمة تعد الج
سواء التي تتعرض لها أجهزة –فلا غرابة أن تعتبر الجرائم المعلوماتیة  ،في ظل العولمة

حیث أن التقدم  ،الجرائم المستحدثة من-ارتكابهاالكمبیوتر أو التي تسخر تلك الأجهزة في 
بحیث  ،ي تحقق خلال السنوات القلیلة الماضیة جعل العالم بمثابة قریة صغیرةالتكنولوجي الذ

                                                             
  .49خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -1
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مكاناته أجهزة الدولة الرقابیة ٕ بل أنه أضعف من قدراتها في تطبیق  ،یتجاوز هذا التقدم بقدراته وا
  1.بالشكل الذي أصبح یهدد أمنها وأمن مواطنیها ،قوانینها

المترتبة عن هذه العولمة وثورة المجتمع  وعلى الرغم من المزایا والمنافع الایجابیة
إلا أنها ساعدت على ظهور وتعزیز أنواع جدیدة من الجرائم، ومن أبرزها جرائم  ،الالكتروني

بالتدلیس والغش، والفساد  الإفلاتغسیل الأموال، وتهریب المخدرات واختراق قطاع الأعمال، و 
والاتجار غیر المشروع في الأسلحة وفي ، ورشوة الموظفین العمومیین، وسرقة الملكیات الفكریة

السلاح والأطفال، والاتجار غیر المشروع في الأعضاء البشریة، وسرقة المقتنیات الفنیة 
  2.والثقافیة، والغش في التأمین، وجرائم الحاسب الآلي أو الجرائم الالكترونیة

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

                                                             
  .47رصاص فتیحة، المرجع السابق، ص -1
  .52، 51خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -2
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  :المبحث الثاني

لكترونیة الإ للوثائق البیومتریة نطاق تطبیق الحمایة الجنائیة الموضوعیة 
  .الجزائرحلیة في مالصادرة عن الجماعات ال

أدى التطور الحضاري الذي حققه الإنسان منذ منتصف القرن العشرین في مجالات الحیاة 
المختلفة إلى دخول الإنسانیة عصرا جدیدا لم تألفه من قبل، بحیث انعكست نتائج استخدام 

لمجتمعات الحدیثة، وأثرت تأثیرا كبیرا لیس فقط في سلوكات تكنولوجیا المعلومات على ا
  1.الإنسان، بل حتى في طریقة تفكیره من جهة، وطریقة عمله من جهة أخرى

وعلى الرغم من المزایا العظیمة الناتجة عن التطور العلمي الهائل، إلا أنه ترتب علیه 
عمالها لصالح المجرمین لممارسة استخدام شبكة المعلومات واست إساءةمخاطر كثیرة ناجمة عن 

 وسنتطرق فيأفعالهم الإجرامیة، الشيء الذي استلزم سن نصوص قانونیة تجرم هذه الأفعال، 
التقلیدیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة وذلك في الموضوعیة الحمایة الجنائیة : هذا المبحث إلى

للوثائق البیومتریة الإلكترونیة في المطلب الأول، ثم الحمایة الجنائیة الموضوعیة الحدیثة 
  :المطلب الثاني، من خلال ما یلي

   الحمایة الجنائیة الموضوعیة التقلیدیة للوثائق البیومتریة الالكترونیة: المطلب الأول

  الصادرة عن الجماعات المحلیة في الجزائر                

ن أن ترتكب علیها أو لم یكن هنالك قلق مع بدایة شبكة المعلومات من جرائم یمك
بواسطتها، لا لأنها أمنة في تصمیمها وبناءها، بل نظرا لحدود مستخدمیها، علاوة على كونها 
مقصورة على فئة معینة من المستخدمین، إلا أنه ومع توسیع استخدامها ودخول جمیع فئات 

لوماتیة، نتیجة المجتمع إلى قائمة مستخدمیها، بدأت تظهر على الوجود ما یسمى بالجریمة المع
لهذا التطور في مجال المعلوماتیة، أصبح لابد من توفیر حمایة جنائیة لمكافحة أو التصدي 

وسنتكلم عن الحمایة الجنائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة من خلال التطرق  .لهذه الجرائم

                                                             
  .86شرف الدین وردة، المرجع السابق، ص -1
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عیة لمدى خضوع الجرائم الواقعة على هذه الوثائق من خلال النصوص العقابیة الموضو 
الفرع (، السرقة )الفرع الثاني(، جریمة الاتلاف )الفرع الأول(التقلیدیة لكل من جریمة التزویر 

  ).الثالث

  الحمایة الجنائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة من خلال :الأولالفرع 

  التزویرتجریم              

والمتمثلة في جریمة التزویر، من خلال  سنتناول في هذا الفرع جریمة من الجرائم التقلیدیة
  .أركان جریمة التزویرتعریف التزویر التقلیدي والالكتروني ومن ثم الوقوف على 

  تعریف جریمة التزویر التقلیدیة: أولا

عملیة مادیة وصورة من صور الكذب التي " :أنهیعرف التزویر في المجال القانوني على 
قة في محرر أو سند عمومي أو رسمي بإحدى الطرق بغرض تغییر الحقییقوم بها الشخص 

المحددة في القانون، ومن شأنه إلحاق الضرر بالحقوق أو المراكز القانونیة لأحد أو بعض 
  1."أطراف السند أو المحرر محل الادعاء بالتزویر

یراد إثباتها بصك أو  والبیانات التيتحریف مفتعل للحقیقة في الوقائع : "كما یعرف بأنه
  2."طوط تحتج به یمكن أن ینتج عنه ضررا أدبیا أو مادیا أو اجتماعیامخ

  ".لعقیدة الغیر وذلك غشاإظهار للكذب في محرز بمظهر الحقیقة " ویعتبر التزویر 

  

                                                             
، دراسة تطبیقیة مقارنة على جرائم الاعتداء على التوقیع الالكتروني، دار الجریمة المعلوماتیةحسام محمد نبیل الشنراقي،  -1

  .233، ص2003شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  الكتب القانونیة، دار
، 01أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وهران -دراسة مقارنة– جرائم التزویر الالكترونيعباس حفصي،  -2

  .16، ص2015
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وأن من هذه التعریفات یتبین أن التزویر یرتبط بوجود محرر له قیمة في مجال الإثبات، 
ي تقوم علیه جریمة التزویر، وذلك بنیة الغش على نحو تغییر للحقیقة فیه وهو الأساس الذ یقع

  1.یوقع ضررا بالغیر

  تعریف جریمة التزویر الالكترونیة : ثانیا

تغییر الحقیقة في المستندات المعالجة ألیا "  :بأنهعرف الفقه التزویر الالكتروني 
حقیقة بأي وسیلة كانت تغییر ال" :بأنهوالمستندات المعلوماتیة، وذلك بنیة استعمالها، كما عرفه 

سواء كان ذلك في محرر أو دعامة طالما أن هذه الدعامة ذات أثر في إنشاء حق، أو لها شأن 
  .2"في إحداث نتیجة معینة

تغییر الحقیقة في البیانات والمعلومات المعالجة عن : " كما عرف التزویر المعلوماتي بأنه
  .3"موس یقابل أصل المحرر المكتوبطریق الحاسب الآلي والتي أصبح لها كین مادي مل

من خلال هذه التعریفات تبین أن التزویر المعلوماتي یرتبط بتغییر الحقیقة في وثیقة 
الوثیقة لا ترتبط بالشكل الورقي، فقد تكون دعامة معلوماتیة حررت  وبالتالي هذهمعلوماتي، 

المعلومات یجب أن یظهر من  علیها معلومات لها قیمة قانونیة، ولذلك فتغییر الحقیقیة في هذه
  .خلال هذه الدعامة، والتي تتعدد أشكالها حسب ما تفرزه التكنولوجیا

  أركان جریمة التزویر :ثالثا

طریق تزویره یكون أشد من  وذلك عنإن المساس بمحتوى الوثائق البیومتریة الالكترونیة 
لا یضر فحسب بالثقة العامة  تزویر وثیقة ورقیة، ذلك لأن من یزور وثیقة بیومتریة الكترونیة

  .في الوثائق الرسمیة لكنه یهدد بالضرر وكذلك مصلحة أخرى

                                                             
قانونیة، المجلة الكبرى، دار الكتب ال الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر والانترنت،عبد الفتاح بیومي حجازي،  -1

  .137، ص2005
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة ذات الطبیعة المعلوماتیةحنان براهیمي،  -2

  .189، ص2015الحقوق، بسكرة، 
  .18عباس حفصي، المرجع السابق، ص -3
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 الركن الشرعي لجریمة التزویر  - 1

لا یعتبر تغییر الحقیقة تزویرا إلا إذا حصل بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبیل 
 :وهي كالأتيقانون العقوبات  من 215و 214الحصر في المادتین 

یعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي أو "  :أنهمن قانون العقوبات على " 214"المادة تنص 
موظف أو قائم بوظیفة عمومیة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء تأدیة 

 :وظیفته

  .إما بوضع توقیعات مزورة -

  .الخطوط أو التوقیعات المحررات أوإما بإحداث تغییر في  -

ما بان - ٕ   .شخصیة الغیر أو الحلول محلها تحالوا

ما بالكتابة - ٕ في السجلات أو غیرها من المحررات العمومیة أو بالتغییر فیها بعد إتمامها  وا
  .1"أو قفلها

یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض " :أنهع الجزائري على .من ق" 215"نص المادة  وجاء في
محررات من أعمال وظیفة بترخیص  موظف أو قائم بوظیفة عمومیة أقام أثناء تحریره وأ

اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من  وذلك بكتابةجوهرها أو ظروفها بطریقة الغش 
الأطراف أو بتقریره وقائع یعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحیحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع 

  .2"لقاهاقد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه عمدا الإقرارات التي ت

  :یرالمعنوي لجریمة التزو  الركن -2

  3:تعتبر جریمة التزویر جریمة عمدیة لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي الذي یرتبط بأمرین

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، )دراسة تحلیلیة مقارنة(ة جریمة التزویر في محررات الرسمیأمغار خدیجة،  -1

  .27، ص 2014جامعة الجزائر، 
  .724المتعلق بقانون العقوبات من  66/156من الامر رقم  215المادة  -2
  .138، ص2010، دار الهدى، الجزائر، الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوترخیثر مسعود،  -3
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 : العلم-أ

ویقصد به علم الجنائي بارتكاب الجریمة بجمیع أركانها المكونة لها، فإذا تعلق الأمر 
دراكه بأنه یقوم بتغییر الحقیقة في وثیقة بإحدى و بجریمة التزویر فان ذلك یعني علم الجاني  ٕ ا

  .الطرق المقررة قانونا تغییرا قد یلحق ضررا والمجتمع

 :الإرادة- ب     

لحاق  ٕ أي انصراف إرادة الجاني إلى تغییر الحقیقة في وثیقة بالطرق المقررة قانونا، وا
  .یما زورت من أجلهالضرر بالغیر أو احتمال حصول ذلك إذا استعملت الوثیقة المزورة ف

 :المادي لجریمة التزویر الركن -3

في محرر بالطرق المنصوص علیها یشمل ما یقوم به الجاني من سلوك لتغییر الحقیقة 
بدالها بما یخالفها، ویراد بذلك  ٕ قانونیا، مما ترتب علیه ضررا بالغیر، ویعني تغییر الحقیقة وا

لنسبیة ولیس الحقیقة الواقعیة المطلقة، لأن تغییر الحقیقة القانونیة، وهي الحقیقة القانونیة ا
الحقیقة في جریمة التزویر تعني أن یكون هناك مساس بحقوق الغیر أو مراكزهم القانونیة الثابتة 

  1.في المحررات

وقد یكون التغییر كلیا أو جزئیا، حیث تتعلق الصورة الأولى باصطناع وثیقة بأكملها 
الثانیة فتتعلق بتغییر جزء من مضمون الوثیقة، أما إذا حصل مخالفة للحقیقة، أما الصورة 

التغییر عن طریق محو مضمون الوثیقة كلها أو إعدام قیمتها بحیث تصبح الكتابة غیر مقروءة 
  .أو لا یمكن الاحتجاج بها فان ذلك یؤدي إلى قیام جریمة الإتلاف إذا توافرت أركانها

ر الكتابة التي ترتبط بالدعامة الورقیة فالوعاء الذي تقع وترتبط الوثیقة في جریمة التزویر تعتب
  2.به جریمة التزویر ینصب على ورقة بالمفهوم المتعارف علیه

                                                             
  .219، 198القسم الخامس، دار النهضة العربیة، مصر، ص صشرح قانون العقوبات، حسني، محمود نجیب  -1
، جرائم الكومبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانونفتوح الشاذلي، عفیفي كامل عفیفي،  -2

  .241، ص2003منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، 
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نص علیها القانون وهي على سبیل الحصر  ق التيولا یمكن الاعتداء بالتزویر إلا إذا تم بالطر 
زورة، وضع أسماء تتمثل في محو أو شطب أو إضافة كلمات، ووضع إمضاءات أو أختام م

  .وصور أشخاص آخرین مزورة، الاصطناع والتقلید

كما قد یكون التزویر معنویا ویتم بطرق محصورا قانونا كتغییر إقرارات أولى الشأن، وجعل 
 .واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة

  من مدى انطباق النصوص الموضوعیة التقلیدیة لجریمة  موقف المشرع الجزائري: رابعا     

  : التزویر على الوثائق البیو متریة الالكترونیة          

نما أشار لها عندما  ٕ لم ینص المشرع الجزائري صراحة على جریمة التزویر الإلكتروني، وا
 04-09أ من قانون رقم -2عرف الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، في المادة 

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات ، یتضمن القواعد 2009غشت  5المؤرخ في 
جرائم المساس بأنظمة المساس المعالجة الآلیة : (الإعلام والاتصال ومكافحتها، على أنها

للمعطیات المحددة في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق 
وبالتالي وفقا للمشرع الجزائري فان جریمة  1)منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة

التزویر الإلكتروني هي جریمة التزویر التقلیدیة المنصوص علیها في قانون العقوبات كما سبق 
عرضه، على أن ترتكب جریمة التزویر أو یسهل ارتكابها بواسطة منظومة معلوماتیة أو نظام 

  .للاتصالات الإلكترونیة

  للوثائق البیومتریة من خلال تجریمالتقلیدیة لجنائیة الموضوعیة الحمایة ا: الفرع الثاني

  :الإتلاف             

عند تحقیق المجرم المعلوماتي لغایته باختراق النظام المعلوماتي أو البقاء فیه دون إذن 
یدفعه ذلك البقاء في غالب الأحیان إلى الاطلاع على المعطیات أو البیانات الموجودة داخل 

، مما قد یدفعه في النهایة لإتلاف تلك البیانات أو المكونات المعنویة لنظام المعالجة النظام

                                                             
  .5، ص 2009غشت  16، الصادرة في 47زائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج -1
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الآلیة للمعطیات، لهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف جریمة الإتلاف التقلیدیة والالكترونیة 
  .للتعرف على مدى انطباق النصوص المنظمة لها على إتلاف الوثائق البیومتریة الالكترونیة

  التقلیدي الإتلافتعریف جریمة : لاأو 

تعني تخریب الشيء أو التقلیل من قیمته یجعله غیر صالح للاستعمال أو تعطیله، وقد 
أما التخریب فهو توقف الشيء تماما عن  ،بالإتلافإفناء مادة الشيء وهلاكه كلیا أو جزئیایقصد 

للاستعمال فتعني جعل الشيء  أداء منفعة كلیا أو جزئیا دون إتلاف مادته، أما عدم الصلاحیة
لا یقوم بوظیفته على النحو الأكمل، ویعني التعطیل توقف الشيء عن القیام بوظیفته فترة 

  .1مؤقتة

وقد یتحقق الإتلاف أو التخریب بوسائل مختلفة مادیة أو معنویة سواء بالاعتداء على 
لدعامة أو تعطیل البرامج المعطیات والدعامة الموجودة علیها، أو محو المعطیات دون إصابة ا

  .أو محوها باستخدام أداة لهذا الغرض

  تعریف جریمة الإتلاف الالكترونیة: ثانیا

نصت العدید من التشریعات على جریمة إتلاف الوثائق البیومتریة الالكترونیة أو إتلاف 
  .البرامج والمعلومات المخزنة على الحاسب الآلي

یانات بمحوها كلیة أو تدمیرها الكترونیا، أو تشویهها ویكون الإتلاف العمدي للبرامج والب
  2.على نحو یقع فیه الإتلاف بما یجعلها غیر صالحة للاستعمال

  

                                                             
، 2006، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الحمایة الجزائي المعلوماتیة في التشریع الجزائريأمال قارة،  -1

  .106ص
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )تیةالجریمة المعلوما(جرائم الحاسوب والانترنت، محمد أمین الشوابكة،  -2

  .216، ص2007الأردن، 
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وقد یتحقق الإتلاف أو التخریب بوسائل مختلفة مادیة أو معنویة سواء بالاعتداء على 
أو تعطیل المعطیات والدعامة الموجودة علیها، أو محو المعطیات دون إصابة الدعامة، 

  1.البرامج، أو محوها باستخدام أداة لغرض الغرض

بالتالي یكون محل جریمة الإتلاف في نطاق الوثائق البیومتریة الالكترونیة هو كل من و 
المكونات المادیة والمتمثلة في الأجهزة كشاشات العرض وأجهزة الإدخال والإخراج والقرص 

تمثلة في البرامج والبیانات والتي تحقق المعالجة إضافة إلى المكونات المعنویة والم...الصلب
  2.للمعطیات شرط أن تكون ملكا للغیر الآلیة

  أركان جریمة الإتلاف : ثالثا

 :الشرعي الركن-1

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر " الجزائري من قانون العقوبات  120تنص المادة 
موظف أو الضابط العمومي ج القاضي أو ال.د 100000إلى  20000سنوات وبغرامة من 

الذي یتلف أو یزیل بطریقة العبث وبنیة الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة 
  ".كانت في عهدته هذه الصفة أو سلمت له بسبب وظیفته

من قانون العقوبات  407ادة مفي ال الإتلافكما نص المشرع الجزائري على جریمة 
 396غیر المنصوص علیها في المادة ب أو أتلف عمدا أموال الكل من خر " :أنهعلى الجزائري 

 وبغرامة منبأیة وسیلة أخرى كلیا أو جزئیا یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات 
إذا " 404"إلى " 395"بتطبیق أحكام المواد من  الإخلالج دون .د 100000إلى  20000

وص علیه في هذه المادة كالجنحة ویعاقب على الشروع في الجنحة المنص.تطلب الأمر ذلك
  .3التامة

                                                             
  .54براهیمي حنان، المرجع السابق، ص -1
، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون دولي للأعمال، كلیة الحمایة الجنائیة للمعاملات الالكترونیةطعباش أمین،  -2

  .51، ص2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .542عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -3
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 :الإتلافالمادي لجریمة  الركن-2

یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في الأفعال المادیة التي یتكون منها السلوك المجرم، 
والذي یتمثل في التأثیر في مادة الشيء، على نحو یذهب أو یقلل من قیمته الاقتصادیة، عن 

عن طریق  إتلافهه للاستعمال المعد له، فمثلا جهاز التلفاز قد یتم من كفاءت الإنقاصطریق 
تیار كهربائي على الشدة فیتم حرق المكثفات داخل الجهاز، فبالرغم من أن الجهاز لم  إدخال

، إلا أنه یصبح غیر وشكله ومكوناته المادیةدي، فهو محتفظ بهیكله یتم تدمیره كعنصر ما
 1.صالح لما أعد له
الإتلاف بصفة عامة له عدة صور، ومن الطبیعي أن یختلف مضمون  أن فعلوما یلاحظ 

وصور الإتلاف في قانون العقوبات على إتلاف البرامج والمعلومات، ویرجع ذلك الاختلاف إلى 
محل الجریمة، حیث یشترط أن یقع الإتلاف أو التعییب على مال منقول أو عقار، مملوك 

  2.للغیر

 :المعنوي الركن-3

لجریمة من الجرائم العمدیة، یتطلب فیها توافر ركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي هذه ا
إلى قیامه  الإدراككامل  وهو مدركالجاني  إرادة، أي توجیه والإرادةالعام بعنصریه العلم 

الوثائق الموضوعة بحوزته أو تغییر مجرى الأموال المنقولة  إتلافأو  الإزالةبالفعل، أي إلى 
أو تعیبه مملوك  بإتلافهیعلم الجاني أن المال الذي یقوم  ویشترط أنضرار لها، بغرض الأ

  3.للغیر

  

  

                                                             
  .542عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -1
  .92، ص 2007، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر المستند الالكترونيمحمد أمین الرومي، 2
، 2013، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، تلمسان، - نةدراسة مقار – الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیةصالح شنین،  -3

  .174ص
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  لوثائقا إتلافعلى  الإتلافالتقلیدیة لجریمة الموضوعیة مدى انطباق النصوص : رابعا

  الإلكترونیة البیومتریة      

ما سبق تعریف هذه التشریعات العقابیة التي لم تنص على جریمة الإتلاف الإلكتروني كبعض 
حاولوا التوسیع في تطبیق النصوص العقابیة التقلیدیة لجریمة التزویر على وانما الجریمة، 

  .جریمة التزویر الإلكتروني منها تزویر الوثائق البیومتریة الإلكترونیة

على المعلومات لذلك  الإتلافوعموما فقد اختلف الفقه بین مؤید ومعارض لوقوع جریمة 
في هذا المقام تتمثل في مدى إمكانیة تطبیق النصوص التقلیدیة التي تعاقب على  الیةالإشكفان 

المعلومات والبرامج  إتلافأفعال الهدم والتخریب الواقعة على أملاك الدولة والأفراد على 
  ؟وبالتالي اتلاف الوثائق البیومتریة الصادرة عن الجماعات المحلیة المعلوماتیة

شكالیة لابد من التطرق إلى الآراء المختلفة حول تحدید طبیعة وللإجابة على هذه الإ
  :المعلومات

المؤید لإمكانیة تطبیق النصوص التقلیدیة لجریمة الإتلاف على الوثائق  الرأي-1
 :الالكترونیةالبیومتریة 

إن المشكلة تكمن في وصف المال بأنه منقول ولیس في الطبیعة المادیة وغیر المادیة 
لوماتي بما تحتوي من معلومات وقواعد بیانات ونظم التشغیل اللازمة لها، وهذه للنظام المع

الطبیعة المادیة تمثل الجانب الأكبر من قیمة النظام كله، لذلك فان جوهر الإتلاف هو إفقاد 
  .1صلاحیة المال المتلف من الفرض المعد له، وهو ما یفقده قیمته الحقیقیة

ة هي مجموعة من المعلومات والأوامر لا یمكن الاستفادة إن البرامج والبیانات المنطقی
منها إلا إذا وضعت في شيء مادي یمكن تعامله مع الجهاز، ومن هذا المنطلق ذهب البعض 

                                                             
  .93محمد أمین الرومي، المرجع السابق، ص  -1
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إلى اعتبار البرنامج الشيء مادي، وبالتالي إمكانیة تطبیق النصوص التقلیدیة، كون الأسطوانة 
  .1التي یوضع فیها، لها وجود مادي ملموس

البرنامج هو عبارة عن أوامر موضوعیة بشكل منطقي، على ضوء ما تقدم، یمكن القول أن
فلا یمكن الاستفادة منه إلا إذا وضع في شيء مادي، إلا أنه یجب الفصل بینه و بین الوسیط 
تلاف المعلومات الموجودة بداخله دون المساس  ٕ المادي، لأنه یمكن الدخول إلى البرنامج وا

 .2يبالوسیط الماد

  المعارض لإمكانیة تطبیق النصوص التقلیدیة لجریمة الإتلاف على الوثائق الرأي-2

 :الالكترونیةالبیومتریة     

اعتبر هذا الرأي أن المعلومات المبرمجة ألي كالنبضات الكهربائیة، تفتقر إلى الطبیعة 
ل عن الوعاء المادیة، وأن هذه المعلومات ذات طبیعة معنویة، وهي تستقل من ناحیة الأص

المفرغة فیه من ناحیة الشكل الخارجي، ولها ذات القیمة الاقتصادیة للمال المادي، وبالتالي 
یتعین أن تخضع لأحكامه وتعامل تماما كما یعامل، فیعطیها الحمایة والحقوق ذاتها، المقررة 

  .3للمال المادي
القضیة التي ظهرت  وقد أكد هذا الفقه على صعوبة تطبیق النصوص التقلیدیة من خلال

في أسترالیة، وكانت الأولى التي یتم فیها توجیه الاتهام باستخدام برنامج خبیث لإتلاف 
سوین المعلومات، وتتلخص وقائع هذه القضیة في قیام طالب بالدخول إلى الكمبیوتر في معهد 

رتب على ذلك برنامج تمهیدي یحتوي على فیروس مما ت بإدخالبرن للعلوم التكنولوجیة، وقیامه 
إلى الكومبیوترات  إدخالهاجمیع البیانات المسجلة على الأقراص الممغنطة، التي تم  إتلاف

المكونات المادیة، وقد قدم المتهم للمحاكمة بتهمتي الدخول  إتلافالمتصلة بالنظام، فضلا عن 
برأته من ممتلكات الغیر، إلا أن المحكمة  إتلافغیر المصرح به إلى النظام الكمبیوتر، و 

 بإتلافالتهمتین، كونه یملك حق الدخول باعتباره أحد طلاب المعهد، أما فیما یتعلق 
                                                             

  93ص  محمد أمین الرومي، المرجع السابق، -1
 .94المرجع نفسه، ص  -2
  .176الصالح شنین، المرجع السابق، ص  -3
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المعلومات محلا یمكن أن یقع علیه النشاط الإجرامي، وعلى الرغم من الخسائر، إلا أن عدم 
  .1وجود نص تشریعي صریح یجرم فعله، أدى إلى تبرأته

 معلومات كمنقول معنوي، وبینل واضح بین الیمكن القول أن الرأي المعارض قد میز بشك
التي تخضع للنصوص التقلیدیة، كونها شیئا مادیا بحتا، ومن هنا تظهر  آلاتهأدوات الكمبیوتر و 

  .2صعوبة تطبیق النصوص التقلیدیة

بالإضافة إلى ذلك فان العقوبات التي تفرض لا توازي قیمة الضرر، فأضرار الشركات 
ملیارات وبالتالي، فان النصوص التقلیدیة عاجزة عن المساواة بین الضرر تقدر بالملایین، بل بال

  3.وبین العقوبة، ومن هنا كانت الحاجة إلى تدخل المشرع لسد هذه الثغرات

  :المشرع الجزائري موقف-3

نما أشار لها كذلك لم ینص  ٕ المشرع الجزائري صراحة على جریمة الإتلاف الإلكتروني، وا
أ من قانون رقم -2المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، في المادة عندما عرف الجرائم 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 2009غشت  5المؤرخ في  09-04
جرائم المساس بأنظمة : (على أنهاالسابق ذكره، بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 

المحددة في قانون العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو  المساس المعالجة الآلیة للمعطیات
وبالتالي وفقا  .)یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة

المنصوص علیها التقلیدیة  للمشرع الجزائري فان جریمة الإتلاف الإلكتروني هي جریمة الإتلاف
أن ترتكب جریمة الإتلاف أو یسهل ارتكابها  على، اتم عرضه سابقفي قانون العقوبات كما 

  .بواسطة منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة

  

                                                             
  .177ص  الصالح شنین، المرجع السابق، -1
  .صفحةنفس الالمرجع نفسه،  -2
رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  ،)الإتلاف والتزویر(جرائم التعدي على المعلوماتیة میساء مصطفى بركات،  -3

  .27، ص2009السیاسیة، لبنان، 



جنائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة الصادرة عن الجماعات المحلیة الحمایة ال: الفصل الأول
 في الجزائر              

 

50 
 

  الحمایة الجنائیة الموضوعیة التقلیدیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة من: الفرع الثالث

  :السرقةخلال تجریم              

، إشكالضع للنشاط الإجرامي لجرائم الأموال دون أي إذا كان الكیان المادي للمعلوماتیة یخ
ثم السرقة الإلكتروني، بیان أركان تعریف جریمة السرقة التقلیدیة لهذا سنجادل في هذا الفرع 

الوثائق البیومتریة الالكترونیة للنشاط سرقة دراسة مدى إمكانیة خضوع جریمة السرقة ثم 
  .ة الجزائیة له وفقا لنصوص هذه الجریمةلجریمة السرقة ومدى تحقق الحمایالإجرامي 

  :السرقةجریمة  تعریف: أولا

 :التقلیدیةتعریف جریمة السرقة  -1

السرقة هي أخذ مال الغیر دون رضاه، فالسرقة تشكل جریمة اعتداء على مال الغیر 
دخاله فيبإزالته من حیازة المالك  ٕ أو رضا صاحب  ودون علمحیازته دون وجه حق أو شرعي  وا

 .الالم
دخاله فيفالسرقة التقلیدیة إذن هي نزع المال من حیازة صاحبه دون رضاه  ٕ  وعلمه وا

 1.حیازة السارق

 :الالكترونیةتعریف جریمة السرقة  -2

دخالها فيهي أخذ نسخة من البیانات أو المعلومات أو برامج معینة  ٕ حیازته لكن لم  وا
ته، بناءا على هذا فإن السرقة بهذا المعنى یخرج المعلومات من حیازة مالكها بل أبقاها في حیاز 

تكون البیانات أو البرامج  وفي أنتعارض تعریف السرقة المنصوص علیها في قانون العقوبات، 
  2.وغیر مادیةمحلا للسرقة لأنها أشیاء غیر محسوسة 

                                                             
M.facebook.com.posts . 1//https:  11:42،الساعة 05/2019/ 23بتاریخ. 

  .المرجع نفسه - 2
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وشبكات الحاسوبیة  استخدام الوسائط(كمایمكن تعریف جریمة السرقة الالكترونیة على أنها 
  1.)لأخذ مال مملوك للغیر بلغ نصابا، خفیة من حرز مثله، من غیر شبهة ولا تأویل لانترنتا

یستخلص من هذا التعریف أن السرقة في مجال المعاملات الالكترونیة لا تستهدف الشریط 
الممغنط أو الأسطوانة أو الذاكرة أو الأسلاك التي تنقل الشارة لأن السارق لا یستهدف سرقتها 

  .2على القیمة المادیة بل یسرق ما هو مسجل علیه للحصول

  أركان جریمة السرقة: نیاثا

من خلال تعریف جریمة السرقة أنها اختلاس مال منقول مملوك الغیر نیة تملكه، یمكننا 
  :تقسیم جریمة السرقة إلى ركنین أساسیین هما

 :السرقةالركن الشرعي لجریمة  -1

 :جنحةعقوبة السرقة بوصفها  -أ

هي التي لا تكون مصحوبة بأي ظرف من ظروف التشدید  :بسیطةلسرقة جنحة ا - 
 .وما یلیها" 350"المنصوص علیها في المواد 

كل من اختلع شیئا غیر " :والتي جاءفیهاع.من ق" 350"المادة  :الأصلیةالعقوبة  *     
ج إلى د100000وبغرامة من سنة إلى خمس سنوات  ویعاقب بالحبسمملوكا له یعد سارقا 

  .دج500000

یجوز الحكم على الجاني بالحرمان " :وهينفس المادة  وجاءت بها :التكمیلیةالعقوبات  *
 وخمس سنواتمكرر لمدة سنة على الأقل " 09"من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

 13و 12الإقامة طبقا للشروط المنصوص علیها في المادتین  وبالمنع منعلى الأكثر 
  .3ع.قمن

                                                             
  .211الطبعة الأولى، الأردن، ص ترونیة،السرقة الالكضیاء مصطفى عثمان،  -1
  .86طعباش أمین، المرجع السابق، ص -2

.10:47، على الساعة 23/05/2019، بتاریخ   www.trubnaldg.com  -3 
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 :مشددةالسرقة جنحة  - 

مكرر على أنه تكون عقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات أو " 352"نصت المادة 
دج في حالة ما ارتكبت السرقة مع استعمال العنف 1000000دج إلى 200000الغرامة من 

  .أو التهدید

لى یعاقب بالحبس من خمس سنوات إ" :أنهع على .من ق" 352"في حین نصت المادة 
دج كل من ارتكب السرقة في 1000000دج إلى غایة 500000 وبغرامة منعشر سنوات 

الطرق العمومیة أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرین أو الأمتعة أو في داخل نطاق 
  1.والمحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحنوالتفریغالسكك الحدیدة 

 :جنایةعقوبة السرقة بوصفها ) ب     

تشكل جریمة السرقة جنایة متى توافرت مجموعة من الظروف أو تزامنت مع وقت      
الحریق، الثورة، الفتنة،  وهي حالةظرف استثنائي  وقد یكونارتكابها، فقد یكون حمل السلاح 

  .تمرد أو في حالة تعدد الجناة، أو ظرف اللیل

 351في المادة  اقب علیهوالمعالمنصوص  وهو الظرف :السلاححالة أو ظرف حمل  -      
 .ع.من ق

إلى أن اجتماع عدة  ویرجع ذلكیعتبر ظرفا مشددا  :أكثرالسرقة من شخصین أو  -      
جرام الجناةالخطورة  ویدل علىأشخاص یسهل من وقوع الجریمة من ناحیة  ٕ لوجود تخطیط  وا

ن النصوص  على ارتكاب السرقة حیث أن المجني علیه یجد نفسه أمام مجموعة وتصمیم سابق
  .2لا یستطیع فعل شيء أمامهم

  

 
                                                             

1www.trubnaldg.comالمرجع السابق ،.  
  .المرجع نفسه -2



جنائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة الصادرة عن الجماعات المحلیة الحمایة ال: الفصل الأول
 في الجزائر              

 

53 
 

 :السرقةالمادي لجریمة  الركن-  2

سرقة في نطاق المعاملات الالكترونیة هو لإن البحث في مدى تحقق الركن المادي لجریمة ا
الاختلاس في أن  ویستوي فعلمراعاة لمدى تحقق فعل الأخذ أو الاختلاس في هذه الجریمة، 

ى المال خلسة أو عنوة أو تسلمه بناءا على ید عارضة فغیر نیته یكون الجاني قد استولى عل
واستولى علیه، ومن ثم فان فعل الاختلاس یقتضي نقل حیازة المال موضوع الاختلاس أو 
السرقة من حیازة المجني علیه، إلى الجاني، بمعنى أن یظهر الجاني بوصفه صاحب السلطة 

  .1والسیطرة الفعلیة

 :السرقةمة المعنوي لجری الركن-3
یتخذ الركن المعنوي لجریمة السرقة في نطاق المعلوماتیة صورة القصد الجنائي العام 

 2.والإرادة، ویتحقق القصد الجنائي العام، بتوافر العلم والخاص
خزنة على مالجاني للاستیلاء على المعلومات المسجلة الكترونیا، وال إرادةه جفیجب أن تت

السرقة  لعلمه بأنه المعلومات مح عم ،ات والشرائط الممغنطةدعامة خارجیة مثل الأسطوان
ملكا له، فإذا قام شخص بأخذ قرص ممغنط یحتوي على برامج معلوماتیة واختلسه من صاحبه، 
ثم قام بتشغیله لمعرفة محتواه ثم رده فان إرادة الاختلاس تنتفي لدیه ویختلف القصد العام 

  3.عنده
  موضوعیة التقلیدیة لجریمة السرقة على سرقة الوثائقانطباق النصوص ال مدى: ثالثا
  ریة الإلكترونیةیتالبیوم      

ولقد اختلف الفقهاء بخصوص فكرة السرقة المعلوماتیة، فالرأي المؤید لفكرة السرقة      
المعلوماتیة یرى أن الركن المادي للسرقة المعلوماتیة وهو فعل الاختلاس یتكون من عنصرین 

الموضوعي وهو النشاط أو السلوك الإرادي المؤید إلى النتیجة مع وجود علاقة هما العنصر 
، حیث عند وحیازتهسببیة بینهما، أما العنصر الأخر الشخصي هو نیة الجاني في تملك الشيء 

                                                             
  .87ص السابق،طعباش أمین، المرجع  -1
  .160، صالمرجع نفسه -2
  .100، 99سابق، ص ص المرجع الطعباش أمین،  -3
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 واستحوذ علیهاتشغیل الحاسب الآلي والحصول على معلومات أو البیانات یكون قد اختلسها 
  1.بطریق غیر مشروع

، عامل 15/02/1995دائرة الجنح المستأنفة في ) Grenoble(لك أدانت محكمة ولذ
بتهمة السرقة كان قد أخرج من المؤسسة التي یعمل بها أوراقا سریة كان یقوم بتصویرها ثم 

  .2یعیدها إلى المؤسسة

أما الرأي المعارض فقد رأى عدم وجود إمكانیة وقوع جریمة السرقة المعلوماتیة لارتباط 
  .الاختلاس بالمحل المادي للاختلاس في السرقة فعل

نلاحظ مما سبق أن التحجج بأن المال المعلوماتي غیر قابل للسرقة، هي حجة تنافي 
المنطق ذلك أن التسلیم بها یعني تجرید المال المعلوماتي من الحمایة الجنائیة مما یجعله 

  .دعاءعرضة للا
یفلت المجرم من العقاب یجب  ولكي لاصة وبالتالي حفاظا على المصلحة العامة والخا

تطبیق القواعد العامة التي تحكم جریمة السرقة، إلى أن یصدر تشریع خاص بها دون أن یكون 
  3.بالمبادئ العامة التي تحكم القانون الجنائي إخلالفي ذلك أي 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على جریمة السرقة : وعن موقف المشرع الجزائري
نما أشار لها عندما عرف الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، في الإل ٕ كترونیة، وا

، یتضمن القواعد الخاصة 2009غشت  5المؤرخ في  04-09أ من قانون رقم -2المادة 
: للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، السابق ذكره، على أنها

ساس بأنظمة المساس المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة في قانون العقوبات وأي جرائم الم(
جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات 

وبالتالي وفقا للمشرع الجزائري فان جریمة السرقة الإلكترونیة هي جریمة السرقة ) الإلكترونیة

                                                             
، مذكرة الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري والتشریع المقارنمعتوق عبد اللطیف،  -1

  .35، ص2012ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة، 
  .156ین الشوابكة، المرجع السابق، صمحمد أم -2
  .102، 101، ص صالمرجع نفسه -3
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علیها في قانون العقوبات كما سبق عرضه، یضاف أن ترتكب جریمة التقلیدیة المنصوص 
  .السرقة أو یسهل ارتكابها بواسطة منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الإلكترونیة

  الحمایة الجنائیة الموضوعیة الحدیثة للوثائق البیومتریة الالكترونیة: المطلب الثاني

  حلیة في الجزائرالصادرة عن الجماعات الم               

نظرا لقصور الحمایة الجنائیة الجزائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة الالكترونیة بواسطة 
النصوص العامة التقلیدیة وبصفة خاصة نصوص جرائم الأموال وجرائم التزویر، لهذا ظهرت 
الحاجة إلى ضرورة سن نصوص عقابیة موضوعیة خاصة حدیثة لمكافحة الجرائم الماسة 

  .الوثائق البیومتریة الالكترونیةب

وفي هذا الشأن تدارك المشرع الجزائري خلال السنوات الأخیرة ولو نسبیا الفراغ القانوني في 
مجال الإجرام المعلوماتي عموما فلقد جرم المشرع الجزائري بعض الأفعال الماسة بأنظمة 

هذه  ،مكرر من قانون العقوبات المعالجة الآلیة للمعطیات والتي تم إدراجها في القسم السابع
وهذا ما سنتكلم عنه في الفرع ، 07مكرر  394مكرر إلى  394الجرائم محددة بموجب المواد 

  .الأول، كما أصدر قانون حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

  للوثائق البیومتریة الالكترونیة في الحدیثة موضوعیة الجنائیة الحمایة ال :الأولالفرع 

  :إطار قانون العقوبات            

للمعطیات من خلال التطرق  الآلیةجرائم المساس بأنظمة المعالجة سنتناول في هذا الفرع 
أولا إلى جریمة الدخول أو البقاء غیر المصرح به، ثم ثانیا لجریمة التلاعب بمعطیات الحاسب 

  :جریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة وأخیرا إلىوثالثا  الآلي

  أو البقاء غیر المصرح به لجریمة الدخو: أولا

مكرر في  394نص علیها المشرع الجزائري في قانون العقوبات من خلال نص المادة 
الركن : من خلال التطرق لأركانها المتمثلة فيالجریمة  هاتهالفقرة الأولى منها، وسیتم تناول 

  .الشرعي، والركن المادي والركن المعنوي
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 :الشرعي الركن-1

وبغرامة ) 01(أشهر إلى سنة ) 03(مكرر یعاقب بالحبس من ثلاثة  394صت المادة ن
ج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل أو جزء .د200000ج إلى .د 50000من 

  . من منظومة المعالجة الالیة للمعطیات أو یحاول ذلك

ذا ترتب على . تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة ٕ وا
) 06(الأفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة 

  1.ج.د 300000ج إلى .د 50000 والغرامة من) 02(أشهر إلى سنتین 

وبالتالي الصورة البسیطة للجریمة تتمثل في مجرد الدخول أو البقاء غیر مشروع بینما 
الحالة التي ینتج فیها عن الدخول  ویكون فيوافر الظرف المشدد لها، الصورة المشددة تتحقق بت
محو أو تغییر المعطیات الموجودة في النظام أو التخریب لنظام  إماأو البقاء الغیر مشروع، 

  2.اشتغال المنظومة

غیر المصرح بهما في نظام " البقاء"و " الدخول"هناك جدل فقهي حول مدى تجریم فعلي 
لاتجاه الأول یرى أنه لا توجد ضرورة تستدعي تجریم مجرد لدخول أو البقاء غیر معلوماتي، فا

المصرح بهما على النظام المعلوماتي، وخاصة إذا لم یكن لدى الفاعل نیة لارتكاب جریمة 
لاحقة على هذا الدخول أو البقاء، ویبرز هذا الاتجاه رأیه أن هذا السلوك لا یخرج عن كونه 

ت التقنیة أو الذهنیة التي یتمتع بها الشخص الذي قام بهذا الفعل، وهذا طریقة لعرض القدرا
  .3الأمر لا یشكل بحد ذاته جریمة تستدعي معاقبة الفاعل

                                                             
، 1966یونیو  08، المؤرخ في 156-66، المعدل والمتمم للقانون رقم 2016یونیو  19، المؤرخ في 02- 16القانون رقم  -1

یونیو  22، الصادرة في في 37 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد المتضمن قانون العقوبات،
  .18 ، ص2016

  .107أمال قارة، المرجع السابق، ص  -2
  .108، صالمرجع نفسه -3
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أما الاتجاه الثاني فیذهب إلى ضرورة تجریم الدخول والبقاء غیر المصرح بهما إلى النظام 
  .1ة فیما بعدحتى ولو لم یكن ذلك بقصد ارتكاب جریمة لاحقالمعلوماتي، 

فهذا الاتجاه یرى أن فعلي الدخول والبقاء غیر المصرح بهما لهما تبعات مادیة تتمثل في 
  .خسائر متعددة

 :المادي الركن -2

مكرر  394عالج المشرع الجزائري جریمة الدخول والبقاء غیر المشروع في المادة 
  .ج وعلیه سوف نتطرق لفعل الدخول أولا ثم فعل البقاء.ع.ق

 :غیر المصرح به الدخول -أ

تقوم هذه الجریمة بتحقق فعل الدخول إلى النظام المعلوماتي، ومدلول كلمة الدخول تشیر 
أو السیطرة على المعطیات  الإحاطةال التي تسمح بالولوج إلى نظام معلوماتي و عإلى كل الأف

الجریمة لا  والمعلومات التي یتكون منها، وفعل الدخول الذي یشكل الركن المادي في هذه
یقصد به الدخول المادي إلى المكان الذي یتواجد به الحاسوب ونظامه، بل یقصد به الدخول 
باستخدام الوسائل الفنیة والتقنیة إلى النظام المعلوماتي أي الدخول المعنوي أو الالكتروني، 
 ویتساوى في هذا المجال إن تم الدخول بطریق مباشر إلى المعلومات أو تم عن طریق

  2.الاعتراض غیر المشروع لعملیات الاتصال من أل الدخول إلى النظام المعلوماتي

نما ینفذ هذا  ٕ ولا یعتبر فعل الدخول إلى النظام المعلوماتي بحد ذاته سلوكا غیر مشروع، وا
  .الفعل وصفه الإجرامي انطلاقا من كونه قد تم دون وجه حق، أو بمعنى أخر دون تصریح

ة الدخول أو الطریقة التي یتم بها الدخول إلى النظام لذلك تقع لم یحدد المشرع وسیل
الجریمة بأي وسیلة أو طریقة، وذلك عن طریق كلمة السر الحقیقیة متى كان الجاني غیر 

                                                             
  .156، ص2008، الأردن، والتوزیع، دار الثقافة للنشر الجرائم المعلوماتیةنهلا عبد القادر المومني،  -1
  .158، صالسابق المرجع ،نهلا عبد القادر المومني -2
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مخول في استخدامها، أو باستخدام برنامج أو شفرة خاصة، أو عن طریق استخدام الرقم 
  1.موح له بالدخولالكودي لشخص أخر أو الدخول من خلال شخص مس

 :البقاء غیر المصرح به فعل- ب     

مكرر من قانون العقوبات الجزائري،  394وهو الفعل الثاني المنصوص علیه في المادة 
ویقصد به التواجد داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات ضد إرادة صاحب ذلك النظام أو من 

قاء غیر المصرح به داخل النظام عن طریق ، ویتحقق الركن المادي لجریمة الب2له سیطرة علیه
الخطأ أو الصدفة إلا أنه یقرر البقاء داخل النظام وعدم قطع الاتصال، والبقاء المعاقب علیه قد 
یتحقق مستقلا عن الدخول إلى النظام وقد یجتمعان ویكون البقاء معاقب علیه استقلالا، حیث 

  3.یكون الدخول إلى النظام المعلوماتي مشروعا

 : المعنوي الركن-2

جریمة الدخول أو البقاء داخل النظام، جریمة عمدیة یتخذ الركن المعنوي فیها صورة 
رادة، فیلزم لكي یتوافر الركن المعنوي أن  ٕ القصد الجنائي، والقصد الجنائي یتكون من علم وا

ي الدخول تتجه إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو البقاء، وأن یعلم الجاني أنه لیس له الحق ف
  4.إلى النظام أو البقاء فیه

 : العام القصد-أ     

یتطلب القصد العام أن یحیط علم الجاني بكل واقعة ذات أهمیة قانونیة في تكوین 
الجریمة، فكل ما یتطلبه القانون من وقائع لبناء أركان الجریمة، واستكمال عناصرها یتعین أن 

قتصر نطاقه على الوقائع التي تدخل في تكوین یشمله علم الجاني، ولكن علم الجاني لا ی
الجریمة، وانما یتعین أن یحیط أیضا بالتكییف الذي تتصف به بعض هذه الوقائع، وتكتسب به 

                                                             
  . 115سابق، ص المرجع الد، خیثر مسعو  -1
، مجلة البحوث الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الاعتداء على المعطیات الآلیة في الحكومة الالكترونیةبومعیزة جابر،  -2

  .132، ص02الثاني عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 
  .38طعباش أمین، المرجع سابق، ص -3
  .136، ص2010، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الاليقادر القهوجي، علي عبد ال -4
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أهمیتها في نظر القانون، حیث أن عددا من الوقائع التي تقوم بها الجریمة لا تمثل أهمیة في 
د من هذا الوصف، فقد تجرد من الأهمیة نظر القانون إلا إذا اكتسب وصفا معینا، فان تجر 

  1.القانونیة ولم یعد صالحا لتقوم به الجریمة

 :الخاص القصد-ب

هناك بعض النصوص الخاصة ببعض التشریعات المجرمة لفعل الدخول غیر المصرح 
به، تتطلب قصدا خاصا إلى جانب القصد العام، كالقانون الدانمركي الذي یشدد العقوبة متى 

الدخول، بنیة الإحاطة بمعلومات تتعلق بالأسرار المتعلقة بعمل إحدى الشركات، ارتكب فعل 
واسترالیا التي تشدد العقوبة لكل من یقوم بفعل الدخول غیر المصرح به إلى النظام المعلوماتي 

  2.بنیة الإضرار بالغیر

  البقاء؟ والإشكالیة التي تثور في هذا الصدد، متى تنتهي جریمة الدخول ومتى تبدأ جریمة

یذهب رأي راجح من الفقه إلى أن جریمة البقاء داخل النظام تبدأ منذ اللحظة التي یبدأ فیها 
الجاني التجول داخل النظام أو یستمر في التجول داخله بعد انتهاء الوقت المحدد، أي منذ علم 

إلى الجاني أنه لیس له حق الدخول، فإذا دخل وظل ساكنا تظل الجریمة، جریمة الدخول 
النظام، أما إذا بدأ في التجول فان جریمة البقاء داخل النظام تبدأ من تلك اللحظة لأنه یتجول 
في نظام یعلم مسبقا أن دخوله واستمراره فیه غیر مشروع ومنذ تلك اللحظة تبدأ جریمة البقاء 

  3.داخل النظام

  ة التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي جریم :ثانیا     

المنصوص علیها في  وهي الجریمة، "جریمة المساس العمدي للمعطیات"اسم  یطلق علیها أیضا
الجریمة في القیام بجملة من الأفعال  وتتمثل هاتهمكرر من قانون العقوبات، " 394"المادة 

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، -وتطبیقیةدراسة نظریة –جرائم الحاسب الالي الاقتصادیة نائلة عادل محمد فرید قورة،  -1

  .365، ص2005الأردن، 
  .367، 366، ص ص السابقع المرج، نائلة عادل محمد فرید قورة -2
  .117سابق، صالخثیر مسعود، المرجع  -3
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الاعتداءات باستعمال جملة من الوسائل  وتتم هذهطیات، عالتي تعتبر اعتداءات عمدیة على الم
  :تيالأسنبینه في  وهذا ما

 :الماديالركن  -1

مكرر " 394"تقوم جریمة التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي المنصوص علیها في المادة 
الإدخال، التعدیل  :الآتیةمن قانون العقوبات الجزائري، بإتیان إحدى السلوكات الثلاث " 01"

  .أو الإزالة

 :الإدخال -أ

خاصة بها، سواء كانت خالیة أم یقصد بفعل الإدخال إضافة معطیات جدیدة على الدعامة ال
كان یوجد علیها معطیات من قبل، و یتحقق هذا الفعل في الغرض الذي یستخدم فیه الحامل 
الشرعي لبطاقات السحب الممغنطة التي یسحب بمقتضاها النقود من أجهزة السحب الآلي و 

كبر من المبلغ ذلك حین یستخدم رقمه الخاص و السري للدخول، لكي یسحب مبلغا من النقود أ
التي سدد عن طریقها مبلغا الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان و الموجود في حسابه، و كذلك 

بصفة عامة یتحقق فعل الإدخال أكثر من المبلغ المحدد له، و ) عهللتاجر أو شخص یتعامل م(
) ةفیروس، حصان طروادة، قنبلة معلوماتیة زمنی(في كل حالة یتم فیها إدخال برنامج غریب 

  1.یضیف معطیات جدیدة

جدیدة على الدعامة الخاصة به، سواء كانت خیالیة  إضافة معطیاتكما یقصد به أیضا، 
تقع غالبا بمعرفة المسؤول عن القسم  وهذه الجریمةأو یوجد علیها معطیات من قبل، 

وضع ، لأنه یكون في أفضل والمعاملات المالیةإلیه وظائف المحاسبة  والذي یسندالمعلوماتي 
  2.یؤهله لارتكاب هذا النمط من التلاعب غیر المشروع

  

                                                             
  .144علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  -1
  .120أمال قارة، المرجع السابق،  -2
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 :الإزالة -ب

النظام  والموجود داخلیقصد بفعل المحو، إزالة جزء من المعطیات المسجلة على دعامة 
  1.أو تحطیم تلك الدعامة، أو نقل جزء من المعطیات من المنطقة الخاصة بالذاكرة

 :التعدیل -ج

الموجودة داخل نظام، و استبدالها بمعطیات أخرى،  یقصد بفعل التعدیل تغیر المعطیات
و یتحقق فعل المحو و التعدیل، عن طریق برامج غریبة تتلاعب في المعطیات سواء بمحوها 

جزئیا أو بتعدیلها، و ذلك باستخدام القنبلة المعلوماتیة الخاصة بالمعطیات، أو برامج , كلیا أ
ثلة في الإدخال، المحو و التعدیل، وردت على الفیروسات بصفة عامة، و هذه الأفعال المتم

سبیل الحصر، فلا یقع تحت طائلة التجریم أي فعل أخر غیرها، حتى لو تضمن اعتداء على 
المعطیات الموجودة داخل نظام المعالجة الآلیة للمعطیات، فلا یخضع لتلك الجریمة فعل نقل 

فعال لا تنطوي على إدخال و إلا تعدیل القریب بینها، لأن كل تلك الأ, البیانات أو التنسیق أ
  2.بالمعنى السابق

الإدخال، التعدیل،  :الثلاثالصور  اجتماع هذهما تجدر الإشارة إلیه، أنه لا یشترط 
المحو، لقیام الركن المادي، بل یشترط تحقق النتیجة عن قیام إحدى هاته السلوكات غیر 

  .تغیر حالة المعطیات والمتمثلة فيالمشروعة، 

 :المعنويالركن  -2

رادةالركن المعنوي هو القصد الإجرامي، أي القیام بالفعل عن علم  ٕ   .وا

 :العامالقصد  -أ     

یتمثل القصد العام في جریمة التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي، في كل من الإرادة 
امیة ، یجب أن تتجه إرادة الجاني في هاته الجریمة، إلى ارتكاب إحدى السلوكات الإجر والعلم

                                                             
  .365عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  -1
  122أمال قارة، المرجع سابق،  -2
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الإرادة  وتعد هذهفعل الإدخال، فعل التعدیل، فعل الإزالة،  والمتمثلة فيالمذكورة سابقا، 
جوهر لركن المعنوي، هذا الأخیر  وتعد كذلكالإجرامیة دلیلا على خطورة شخصیة الجاني، 

الذي یمثل ركن المسؤولیة الجنائیة فإذا انتفى الركن المعنوي كنا بصدد مانع من موانع 
  .1ولیةالمسؤ 

العلم، فانه في جریمة التلاعب  والمتمثل فيأما العنصر الثاني من القصد العام 
بمعطیات الحاسب الآلي، یجب على الجاني أن یعلم بالسلوكات الإجرامیة المتمثلة في 

  .الإدخال، التعدیل، الإزالة

 :الخاصالقصد  -ب

قق نتیجة تخرج عن یقصد بالقصد الخاص في الركن المعنوي لأي جریمة هو وجوب تح
جریمة التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي، فالقصد الخاص بها لا  وفیما یخصالركن المادي، 

  .یتطلب أي نتیجة تخرج عن الركن المادي

  سلوكات معنویة في الركن المعنوي :والتعدیلالإزالة. 
  المعنويسلوكات غیر عمدیة في الركن  :والحذفالتغییر. 

والسلوكات المصرح به،  والبقاء غیررامیة في جریمة الدخول فالفرق في السلوكات الإج
والأخرى في جریمة التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي، هو أن الأولى ظروف مشددة  الإجرامیة
  .عادیة سلوكات

 والبقاء غیرالإشارة إلى أن الاختلاف بین عقوبة الجریمتین، جریمة الدخول  وهنا تجدر
  ".عنصر العمد"معطیات الحاسب الآلي هو ب وجریمة التلاعبالمصرح به 

 :الشرعيالركن  -3

یعاقب بالحبس " :یليمن قانون العقوبات الجزائري على ما  01مكرر  394تنص المادة 
دج، كل من أدخل 2000000دج إلى 500000 وبغرامة منمن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 

                                                             
  .480 سابق، صلامحمد عبید الكعبي، المرجع  -1
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أزال أو عدل بطریق الغش،  بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الالیة للمعطیات أو
  .1المعطیات التي یتضمنها

فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد حرم فعل التلاعب بمعطیات الحاسب الآلي، سواء كان ذلك 
  .عنها تغییر في حالة المعطیات والتي یترتبعن طریق الإدخال، التعدیل، أو الإزالة، 

  ة التعامل في معطیات غیر مشروعة جریم :ثالثا     

تعد جریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة الصورة الثالثة من صور جرائم المساس      
 394التي ینص علیها المشرع الجزائري في نص المادة للمعطیات، و  بأنظمة المعالجة الآلیة

عمدا في المعطیات هي أیضا أحد الجرائم التي تمس من قانون العقوبات الجزائري، و  02مكرر 
جد علیها تختلف هذه الجریمة من حیث المعطیات، على أساس الحالة التي تو و  المعلوماتیة،

 .النظم الذي توجد به هذه المعطیاتالمعطیات محل الجریمة و 

  :الركن المادي -1

جریمة التعامل في "من قانون العقوبات الجزائري، نستنتج أن  02مكرر  394بتحلیل المادة 
  :صورتینلجزائري، یقوم سلوكها الإجرامي على ، حسب المشرع ا"معطیات غیر مشروعة

من قانون  02مكرر  394الصورة الأولى الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 
میع، التوفیر، النشر، الإتجار، التصمیم، البحث، التج :بأفعالالمتمثلة في القیام العقوبات، و 

ذلك عن طریق منظومة ، و معالجة أو مرسلة/ عطیات مخزنةم :الأفعالیكون محل هاته و 
  .2معلوماتیة

من قانون  02مكرر  394والصورة الثانیة الواردة في الفقرة الثانیة من نص المادة 
الحیازة، الإفشاء، النشر أو الاستعمال و یكون محل : ات، و المتمثلة في القیام بأفعالالعقوب

من جرائم المساس بأنظمة هاته الأفعال المعطیات التي تم التحصل علیها من ارتكاب جریمة 
                                                             

  .قابالسر صدلما ،ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلل ةیمسر لا ةدیر جلا ،، قانون العقوبات 01مكرر  394المادة  -1
، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 2009أوت  05الصادر في  04 - 09قانون رقم من  02المادة  -2

  .، المصدر السابقالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال ومكافحتها ، الجریدة الرسمیة



جنائیة الموضوعیة للوثائق البیومتریة الإلكترونیة الصادرة عن الجماعات المحلیة الحمایة ال: الفصل الأول
 في الجزائر              

 

64 
 

التلاعب  ،مكرر أ 294المعالجة الآلیة للمعطیات، سواء الدخول، أو البقاء غیر المصرح به م
  .مهما كان الهدف من ذلك... أو 01مكرر 394بمعطیات الحاسب الآلي م

من قانون  0éمكرر  394ما تجدر الإشارة إلیه، أن الأفعال المذكورة في نص المادة 
التصمیم، البحث، التجمیع، التوفیر، النشر، الإتجار، الحیازة، الإفشاء،  :جزائريالالعقوبات 

النشر، الإستعمال، هي أفعال مذكورة على سبیل الحصر لا المثال، و السلوك المجرم في 
  :الأفعالالركن المادي لجریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة، یتمثل في فئتین من 

  لارتكاب جریمة التعامل بمعطیات غیر مشروعة التعامل في معطیات صالحة
 ).01فقرة  02مكرر  394م(
 معطیات متحصل علیها من إحدى جرائم المساس بأنظمة المعالجة  والتعامل في

من قانون  02فقرة  02مكرر  394الآلیة للمعطیات المنصوص علیها في م
 .1العقوبات

 :المعنويالركن  -2

لتعامل في معطیات غیر مشروعة، فیتمثل في توافر فیما یخص الركن المعنوي لجریمة ا 
القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص، أي توافر النیة الإجرامیة المتمثلة في القیام 

النشر، الإتجار بمعطیات لاستعمالها في ) 2-1(بالأفعال المنصوص علیها في الفقرتین 
 394علیها في الفقرة الأولى من نص المادة بالنسبة للصورة الأولى المنصوص (ارتكاب جرائم 

، أو القیام بفعل الحیازة، الإفشاء، النشر، الإستعمال لمعطیات متحصل علیها من )03مكرر 
بالنسبة للصورة الثانیة المنصوص علیها في الفقرة (الجرائم المنصوص علیها في القسم السابع 

بأنه " عالما"تین یجب أن یكون الجاني ، و في كلتا الصور )02مكرر  394الثانیة من المادة 
  .یتعامل في معطیات غیر مشروعة

ما تجدر الإشارة إلیه أن جریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة جریمة عمدیة كباقي 
المصرح به، جریمة التلاعب بمعطیات  والبقاء غیرجریمة الدخول (الجرائم التي سبق دراستها 

                                                             
  .قباسلا ردصملا ،ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلل ةیمسر لا ةدیر جلا ،، قانون العقوبات 02مكرر  394المادة  -1
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وصفتها في العلم بطبیعة هذه المعطیات  والغش یكمنلغش، ، فهي تعتمد على ا)الحاسب الآلي
  1.یقوم الجاني بالتعامل فیها ومع ذلكالمشروعة  غیر

 :الشرعيالركن  -3

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات " :یأتيعلى ما  02مكرر  394نصت المادة 
  :یأتيبما الغش  وعن طرقدج كل من یقوم عمدا 5000000دج إلى 1000000 وبغرامة من

حیازة أو إفشاء أو نشر أو الإتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن  -
 .2طریق منظومة معلوماتیة یمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم

تحصل علیها من ملمعطیات اللأو نشر أو استعمال لأي غرض كان، حیازة أو إفشاء  -     
نص المادة أن هذه الجریمة تفرق  والملاحظ منصوص علیها في هذا القسم، إحدى الجرائم المن

معطیات محصلة  والصورة الثانیةبین الصورتین، تعامل في معطیات صالحة لارتكاب الجریمة 
 .من الجریمة المعلوماتیة

  الحمایة الجنائیة الموضوعیة الحدیثة للوثائق البیومتریة الالكترونیة في :الثانيالفرع 

  الشخصيار قانون حمایة المعطیات ذات الطابع إط             

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال  07-18أصدرت الجزائر القانون رقم      
، من أجل سد فراغ تشریعي كبیر في الجزائر یضفي 3معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

   المعطیات ذات الطابع الشخصي، الحمایة القانونیة اللازمة للحیاة الشخصیة للأفراد و منها 
وفي إطار مواصلة تحدیث المنظومة التشریعیة الوطنیة مع المستجدات الحاصلة على المستوى 

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الالي في القانون الجزائري والمقارنمحمد خلیفة،  -1

  .218، ص 2007،مصر
  .قابالسر صدملا ،ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلل ةیمسر لا ةدیر جلا ،، قانون العقوبات02مكرر  394ادة الم -2
یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعین في مجال معالجة المعطیات ، 2018یونیو سنة  10المؤرخ في  07- 18القانون رقم  -3

یونیو سنة  10الصادرة في ، 34، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ذات الطابع الشخصي
  .12ص ، 2018
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الدولي كما یمكن هذا القانون الجهات القضائیة من صلاحیات واسعة للوصول إلى المعلومات 
نوني، لاسیما في ظل الشخصیة و بشكل أكبر في إطار عملیات التحقیق و المتابعة بشكل قا

سیاسة عصرنة العدالة التي تنتهجها الجزائر و لتلتحق الجزائر بركب أغلبیة الدول التي سنت 
  .تشریعا خاصا بحمایة المعطیات الشخصیة بالنظر إلى خصوصیتها و حساسیتها

هو تحدید قواعد حمایة الأشخاص الطبیعیین ذات  07-18إن الهدف من القانون رقم      
الشخصي في إطار احترام الكرامة الإنسانیة والحیاة الخاصة والحریات العامة وألا تمس  الطابع

بحقوق الأشخاص و شرفهم و سمعتهم وهذا تماشیا مع مبادئ الدستور الجزائري الذي یكرس 
مبدأ احترام القانون الذي یشدد على أنه لا یمكن القیام بمعالجة المعطیات ذات الطابع 

للشخص المعني الذي یمكنه التراجع عن موافقته في أي " لموافقة الصریحةا"الشخصي إلا ب 
منه المعالجة من طرف شخص طبیعي " 06"وقت، كما استثنى هذا القانون حسب المادة 

نشرها، وكذا  ،لغایات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي، بشرط عدم إحالتها للغیر أ
من الجرائم  وطنیین و أخیرا المعالجة لأغراض الوقایةالمعالجة لمصلحة الدفاع والأمن ال

  1.قمعهاومتابعة مرتكبیها و 

التي  والإجراءات الجزائیةسنتناول في هذا الفرع كل من الإجراءات الإداریة  ومن هنا     
لها الباب السادس والذي یشتمل  والذي خصص ،07- 18تناولها المشرع من خلال القانون رقم 

  .مادة" 29"على 

  الإداریةالإجراءات  :أولا     

لمؤقت للرخصة أو السحب النهائي جعل المشرع كل من الإنذار، الإعذار، السحب ا     
تكون ر هذه العقوبات السلطة الوطنیة و الغرامة جزاءات الإخلال بأحكام هذا القانون، تصدو 

ض غرامة مالیة قدرها قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة، كما تستطیع السلطة الوطنیة فر 

                                                             
، مجلة معالم الدراسات القانونیة 18،07انون رقم زائریة على ضوء القحمایة المعطیات الشخصیة في الج ،یوسف رزوق -1

  .117، ص 05والسیاسیة، العدد 
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) 47(ألف دینار جزائري مند كل مسؤولین المعالجة وقع في حالات معینة حددتها المادة  500
  1.لامنها لأي أج ودون مراعاةمن ذات القانون كما یمكنها سحب وصل التصریح أو الترخیص 

في معاینة  حقولها المتى تعلق الأمر بالمساس بالأمن الوطني أو الأخلاق أو الآداب العامة 
تتم فیها المعالجة ما لم تكن محلات سكنیة، كما لها الحق في الولوج  والأماكن التيالمحلات 

  .كانت دعامتها وجمیع المعلوماتوالوثائق مهماإلى أي معطیات معالجة 

الاعتداء  ومعاینة جرائمكما یمكن للسلطة الوطنیة الاستعانة بأعوان رقابة من أجل بحث      
 وأعوان الشرطةعطیات الشخصیة تحت إشراف وكیل الجمهوریة، إلى جانب ضباط على الم

  2.)50(القضائیة حسب المادة 

یمكن لأي شخص تم المساس بحقوقه في هذا المجال أن یتقدم للجهة القضائي المختصة      
  3.)52(لاتخاذ أي إجراءات تحفظیة لوضع حد للتعدي أو للمطالبة بالتعویض 

من قانون ) 588(نجد أن المشرع قد أحال إلى المادة ) 53(خلال المادة  أما و من     
الإجراءات الجزائیة التي تنص على قواعد الاختصاص التي یجب مراعاتها من طرف الجهات 
القضائیة الجزائیة التي تنص على قواعد الاختصاص التي یجب مراعاتها من طرف الجهات 

من ا عقد المشرع و جرائم المنصوص علیها في هذا القانون، كمالقضائیة الجزائیة عند متابعتها لل
الاختصاص للجهات القضائیة الجزائیة لمتابعة جرائم الاعتداء على ) 53(خلال المادة 

المعطیات الشخصیة، التي ترتكب خارج إقلیم الجمهوریة من طرف جزائري أو شخص أجنبي 
  4.ائريمقیم في الجزائر أو شخص معنوي خاضع للقانون الجز 

  

  
                                                             

  .127ص  ،یوسف رزوق -1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة،  07-18من القانون  50المادة  -2

  .22، ص الشعبیة، المصدر السابق
  .ةحفصلا سفن ،هسفن ردصملا نم 52المادة  -3
 .ةحفصلا سفن ه،فسن درمصالن م 52المادة  -4
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  الجزائیةالأحكام  :ثانیا     

" الأحكام الجزائیة"في الفصل المعنون ب  07-18شدد المشرع من خلال القانون      
 05بس فیها من شهرین إلى العقوبات الناجمة عن خرق أحكام هذا القانون و التي یتراوح الح

ات بحسب اختلاف دج، وتختلف الجزاء1000000دج إلى 20000تتراوح الغرامة من سنوات و 
المخالفات التي یرتكبها الشخص المعالج أو المعالج من الباطن أو أي شخص أخر أدى 

معالجة معطیات ذات طابع شخصي رغم : من الحالاتتصرفه لخرق أحكام هذا القانون، و 
اعتراض صاحبها أو عدم القیام بتصریحات كاذبة أو الاستمرار في العمل رغم سحب الرخصة 

أو عالج معطیات لأغراض أخرى غیر تلك المصرح بها أو جمع معطیات ذات  أو التصریح
طابع شخصي رغم اعتراض صاحبها، أو عند القیام بتصریحات كاذبة أو الاستمرار في العمل 

أو  رغم سحب الرخصة أو التصریح أو عالج معطیات لأغراض أخرى غیر تلك المصرح بها
أو سمح لأشخاص غیر مؤهلین بالولوج إلى  غیر نزیهةجمع معطیات بطریقة تدلیسیة و 

كذا أوضع عقوبات لكل من یلج دون سبب مشروع ات أو عرقل عمل السلطة الوطنیة و المعطی
الولوج إلى السجل الوطني أو كل معالج یرفض دون سبب مشروع حقوق و  حقوق الإعلام

ة الوطنیة عن كل من لا یقوم بإعلام السلطوالولوج أو التصریح أو الاعتراض و  الإعلام
تبلغ العقوبات أقضاها في حالة نقل معطیات ذات طابع شخصیة و الانتهاكات للمعطیات ال

شخصي نحو دولة أجنبیة خرقا للقانون أو كل من احتفظ بمعطیات ذات طابع شخصي 
  .بخصوص جرائم أو إدانات  أو تدابیر أمن

ع إلى قانون العقوبات، كما لمشر أما الشخص المعنوي الذي یقوم بخرق القانون فقد أحال ا     
لأي محاولة لارتكاب إحدى الجنح المذكورة نفس عقوبة الجریمة ) 73(من خلال المادة قرر و 
  1.في حالة العود وتضاعف العقوباتالتامة 

  

  
                                                             

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ذات الطابع الشخصي، المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة 07- 18من القانون   73 المادة  -1
  .23ص   ،الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصدر السابق
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تعد متابعة الجريمة المعلوماتية بصفة عامة ومتابعة جرائم الوثائق البيومترية الالكترونية 
اصة، من أهم التحديات التي تواجه رجال الضبطية القضائية بالنظر إلى طبيعة الجريمة خ

المعلوماتية وهذا من حيث أنها تتعلق بمحل غير مادي بالإضافة إلى صعوبة دور الشرطة 
 الأجهزة الأمنية في مراقبتها وضع حدوثها وكذا التحري في مرتكبيها.ومختلف 

رم المعلوماتي، عادة ما يكون ذا خبرة وذكاء ودهاء خارق، قد لا يستطيع مجكما أن ال
المحقق الجنائي العادي التعامل معه كما أن الأدلة المتحصل عليها من مسرح الجريمة تختلف 

 التقليدية.عن الأدلة 

طرق في هذا الفصل إلى أهم القواعد الإجرائية التي جاء بها المشرع الجزائري وعليه سنت
الحماية لدراسة نخصص في المبحث الأول سلمواجهة هذه الأنماط المستجدة من الجرائم.حيث 

ية التقليدية للوثائق البيومترية الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في ئالجنائية الإجرا
ية الحديثة للوثائق البيومترية ئالحماية الجنائية الإجراللحديث عن  مبحث الثانيالجزائر، وال

 .الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر
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 المبحث الأول:

ية التقليدية للوثائق البيومترية الالكترونية الصادرة ئالحماية الجنائية الإجرا 
 الجزائر.عن الجماعات المحلية في 

إن البحث عن أدلة إثبات الجريمة المعلوماتية، لا يمكن أن يترك إلى فعل الصدفة، بل      
يجب أن يكون مخططا ومنظما، فهذه الأدلة لا تكتشف إلا بإجراء أبحاث سواء في مكان وقوع 
 الجريمة مما يستوجب الانتقال للمعاينة وقد تجري حتى في منازل الأشخاص ونكون هنا بصدد
تفتيش، ولا يكفي اكتشاف أدلة الإثبات بل يجب ضمان الاحتفاظ بها خلال سير الدعوى 
الجنائية، لذلك عمد القانون إلى وضع أحكام تتعلق بالاحتفاظ بالأشياء المضبوطة، كما 

جراء الخبرة للحصول على الأدلة التي تظهر الحقيقة  .1استدعى اللجوء إلى شهادة الشهود وا 

ز الجريمة المعلوماتية، بطبيعتها غير المادية للأدلة التي تخلفها، أثبت عدم إلا أن تمي     
لكل من المعاينة والتفتيش  لإجراءات التحري والتحقيق التقليدية كفاية القواعد العامة المقررة

والضبط والشهادة والخبرة، لذا لجأت السياسة الجنائية ومن أجل إمكانية تتبع الدليل الرقمي، 
بصورة تتلائم مع هذه هذه الإجراءات تطوير ونسب الجريمة إلى مرتكبها، إلى ضرورة وجمعه، 

إجراء من الخصوصية، وذلك بإضافة قواعد جديدة وخاصة إلى القواعد العامة التي تحكم كل 
فر فيه شروطا خاصة ويتعين على المحقق في هذا المجال أن تتو ،2إجراءات التحري والتحقيق

 .التحقيق على أكمل وجهحتى يتمكن من 
 يخص الجرائمشرع الجزائري على تطوير أساليب التحري والتحقيق فيما معمل اللذا 

خلال تعديل قانون الإجراءات  وذلك منالمعلوماتية لتتلاءم مع خصوصية هذه الجرائم، 
صدار قانون  2006ديسمبر  20في  المؤرخ 22-06رقم الجزائية بالقانون  المؤرخ  04-09وا 

، والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 2009أوت سنة  05في 
 الإعلام والاتصال ومكافحتها.

                                                           
 180شرف الدين وردة، المرجع السابق، ص  -1

 2- المرجع نفسه، نفس الصفحة. 
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حماية الوثائق البيومترية الإلكترونية من خلال هذا المبحث للحديث عن  لذلك سنخصص
حماية ع أوالأشياء في المطلب الأول، ثم ائيدية المستنبطة من الوقالتقلالجنائية الإجراءات 

التقليدية المستنبطة من تصريحات  الجنائيةالإجراءات الوثائق البيومترية الإلكترونية من خلال 
 الأشخاص في المطلب الثاني.

 حماية الوثائق البيومترية الإلكترونية من خلال الإجراءات الجنائية الأول:المطلب 

 الأشياء.المستنبطة من الواقع أو التقليدية                

الجنائيةالتقليدية الإجراءات تقتضي حماية الوثائق البيومترية الإلكترونية من خلال 
حيث للمعاينة  الانتقال:جهات القضائية الإجراءات التالية إتباعالمستنبطة من الوقائع والأشياء، 

سنخصص لهما  والذي، التفتيش والضبط )الفرع الأول(سنتكلم عن هذا الإجراء من خلال 
 ، من المذكرة )الفرع الثاني(بالدراسة 

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــال والمعاينــــــــــــــــــالفرع الأول: الانتق

الأساليب سنتناول في هذا الفرع أسلوب الانتقال والمعاينة، والذي يعتبر أسلوب من 
 من الواقع أو الأشياء. المستنبطة

إن الغاية من هذا الإجراء هو انتقال الشخص المكلف بالتحقيق إلى مكان وقوع الجريمة 
وقوع الجريمة كإجراء  لمباشرة التحقيقات التي من الممكن القيام بها هناك، والانتقال إلى مكان

 .1يمكن أن يباشر في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية لكن ليس بنفس الطريقة

عرفها مجموعة من الفقهاء بأنها: "إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة 
ى التي المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها وكذلك جمع الأشياء الأخر  ويجمع الآثاريشاهد بنفسه 

 . 2تفيد في كشف الحقيقة

                                                           
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري،محمد مروان،  -1

 .343، ص1999الجزائر، 
 .182سابق، صالمرجع الشرف الدين وردة،  -2
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هذه بالنسبة للانتقال والمعاينة في حالة الجرائم في صورتها التقليدية، أما الانتقال والمعاينة 
 :1في الجريمة المعلوماتية فيجب التمييز دائما بين حالتين أساسيتين

للحاسب الآلي المعاينة في حالة الجرائم الواقعة على المكونات المادية  الأولى:الحالة 
كجرائم الاعتداء على أشرطة الحاسب وكابلاته وشاشة العرض الخاصة به ومفاتيح تشغيل 

 الأقراص وغيرها من مكونات الكمبيوتر ذات الطابع المادي والملموس.

ت غير المادية أو بواسطتها، االمعاينة في حالة الجرائم الواقعة على المكون الثانية:الحالة 
لجرائم الواقعة على برامج الكمبيوتر وبياناته أو بواسطته، وهنا تثور الصعوبات وتتمثل في تلك ا

 تحول دون فعالية المعاينة من بين هاته الصعوبات نذكر:

 المادية المختلفة من الجرائم التي تقع على برامج الحاسوب والشبكات. الآثارقلة  -

 المادية أو زوال بعضها. بالآثارإمكانية حدوث تغيير أو تلف أو تلفيق أو عبث  -

شبكة الانترنت  والتقنية لاستخدامنقص الدراية ومعرفة المحقق بالجوانب الفنية  -
 والحاسوب.

وتكون المعاينة بعد الانتهاء من جمع المعلومات اللازمة عن الحادث حيث يبدأ المحقق 
بتحديد خطة العمل المناسبة وطريق العمل اللازم للتحري، وهذا بمجرد انتهائه من رسمه 

ونوع الصورة الأولية للواقعة قصد الانتقال للمعاينة، فعلى المحقق الأخذ بعين الاعتبار، حجم 
 والظروف المحيطةبالحادث.عيين فريق التحقيق وكفاءته، لت الحادث

ذا تمت المعاينة بعد وقوع الجريمة في المجال الالكتروني، فيجب مراعاة ما يلي  :2وا 

الحاسب والأجهزة الظرفية المتصلة به، على أن يتم تسجيل وقت وتاريخ  تصوير -1
 ومكان التقاط كل صورة.

                                                           
، التحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية، )بين النصوص التشريعية والخصوصية التقنية(ناني لحسن،  -1

 .71، ص2017النشر الجامعي الجديد، الجزائر، 
 .186شرف الدين وردة، المرجع السابق، ص -2
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 النظام. إعدادتم بها بملاحظة الطريقة التي  العناية -2

ثبات حالةملاحظة -3 التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن  وا 
 إجراء عمليات المقارنة والتحليل حتى عرض الأمر فيما بعد على المحكمة.

نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء اختبارات للتأكد من خلو  عدم -4
المحيط الخارجي لموقع الحاسب من أي مجال تقوى مغناطيسية يمكن أن يتسبب في محو 

 البيانات المسجلة.

على معلومات سلة المهملات من الأوراق الملقاة أو الممزقة وأوراق الكربون  التحفظ -5
الشرائط والأقراص الممغنطة غير السليمة، وفحصها ويرفع من عليها من البصمات المستعملة و 

 ذات الصلة بالجريمة.

والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة،  الإدخالعلى مستندات  التحفظ -6
 لرفع ومضاهاة ما قد يوجد عليها من البصمات.

لذي تتوافر لهم الكفاءة العالية والخبرة مباشرة المعاينة على الباحثين والمحققين ا قصر -7
 الفنية في مجال الحسابات.

وكذلك يختلف الانتقال والمعاينة في العالم الافتراضي عن الكيفية المتبعة لمعاينة مسرح 
الجريمة التقليدية، حيث يمكن لزجل الضبطية العدلية الانتقال إلى مسرح الجريمة في العالم 

وب الموجود في مكتبه، أو عبر مقهى الانترنت، أو اللجوء إلى الافتراضي، من خلال الحاس
 مقر مزود الخدمة، الذي يعبر أحسن الأماكن لإمكانية إجراء المعاينة.

إن الأصل أن انتقال المحقق الجنائي لإجراء عملية المعاينة أو لمباشرة أي إجراء أخر من 
، يقوم به إلا إذا كانت مصلحة من ورائهإجراءات التحقيق أمر متروك للسلطة التقديرية له، فلا 

لذلك جرى أن المعاينة هي من إجراءات التحقيق التي يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى 
من قانون  80، 79، 42السلطة التي تباشر بالتحقيق، وهذا ما قضت به نص المواد 

ي التحقيق إذا استدعت الإجراءات الجزائية الجزائري على أن المعاينة تجري أما من طرف قاض



   الفصل الثاني: الحماية الجنائية الإجرائية للوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية       
 في الجزائر

 

75 
 

ضرورة الحالة إلى دوائر اختصاص محاكم مجاورة، كما يتم أيضا إجراء المعاينة من طرف 
ضباط الشرطة القضائية الذين عليهم إخطار وكيل الجمهورية فور وصول خبر وقوع الجريمة 

 1إلى عملهم و انتقالهم بدون تمهل إلى أماكن الواقعة الإجرامية.

سرح الجرائم المعلوماتية بتولي قاضي التحقيق معاينة الآثار التي خلفها وأثناء معاينة م
مستخدم شبكة الانترنت والتي تتمثل في الرسائل المرسلة منه والتي يستقبلها وكل الاتصالات 
التي قام بها من خلال الكمبيوتر والشبكة العالمية، وكما أن الآثار الرقمية المستمدة من أجهزة 

تكون ثرية فيما تحتويه من معلومات مثل صفحات المواقع المختلفة والبريد الكمبيوتر قد 
الالكتروني والملفات المخزنة في الكمبيوتر الشخصي... الخ، أن معظم التشريعات الجنائية 
الحديثة لم تهتم بتعريف مسرح الجريمة و لم تقم بتحديد النطاق المكاني له كما هو بالنسبة 

 2.التشريعات تعبر عنه بمحل الواقعةمعظم  للتفتيش وبالتالي فان

 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش والضبــــــــــــــــــــالفرع الثاني: التفتي

إن من أهم وسائل الإثبات المستخلصة من الوقائع أو الأشياء التفتيش والحجز، إلا أن 
هذا الإجراء وخطورته جعلته يرتقي إلى مرتبة القواعد الدستورية فعملت الدساتير على  أهمية

النص عليها، ومن ثم على السلطات أن تسير على منوالها وعلى المشرع أن يستلزم أحكام 
التفتيش ثم الضبط وذلك من  عن إجراءوستكلم أولا.3القانون منها دون تعارض أو مخالفة معها

 خلال ما يلي:

 ش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأولا: التفتي

في جمع أدلة الإثبات، فهو يقتضي يعد إجراء التفتيش من أهم وسائل الإثبات المتبعة 
البحث في مستودع سر المتهم سواء في مسكنه أو شخصه عن كل ما يدل من إمكانية ارتكابه 

 .ونسبها إليهللجريمة 

                                                           
 344محمد مروان، المرجع السابق، ص . -1
 .345المرجع نفسه، ص  -2

 .193شرف الدين وردة، المرجع السابق، ص -3
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من الجائز لعضو الضبط القضائي أثناء التلبس بجرائم انه وبالإضافة إلى المعاينة 
الانترنت أن يقوم بتفتيش شخص المشتبه به و ما تحمله من حاسوب نقال أو هاتف نقال أو 
حاسوب صغير أو مسكنه وما يتضمنه من موجودات ومن بينها الحاسوب، والتفتيش إجراء من 

بالجريمة وكل ما يفيد بصفة عامة في إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن الأشياء تتعلق 
كشف الحقيقة، وعلى الرغم من أن التفتيش بالمعنى التقليدي يهدف إلى حفظ أشياء مادية 
تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة، بينما البيانات الالكترونية ليس لها بحسب جوهرها 

تفتيش على هذه البيانات مظهر مادي ملموس في العالم الخارجي، ومع ذلك فيمكن أن يرد ال
غير المحسوسة عن طريق الوسائط الالكترونية لحفظها وتخزينها كالأسطوانات والأقراص 

 .1الممغنطة ومخرجات الحاسب

 47/3ولقد أجاز المشرع الجزائري التفتيش في الجرائم المعلوماتية المتلبس فيها في المادة 
ر سكني في كل من ساعات النهار أو حيث يجوز إجراء المعاينة في كل محل سكني أو غي

 على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص. وذلك بناءالليل 

ويتضح موقف المشرع الجزائري من تفتيش المنظومات المعلوماتية من خلال نص المادة 
المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال  04-09من القانون  05

 :2أنه حيث نصت على ومكافحتها

الشرطة القضائية في إطار قانون  وكذا ضباطيجوز للسلطات القضائية المختصة 
" أعلاه الدخول بغرض 04الإجراءات الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة "

 التفتيش، ولو عن بعد إلى:

 المعلوماتية المخزنة فيها. وكذا المعطياتمنظومة معلوماتية أو جزء منها أ( 

 منظومة تخزين معلوماتية.ب( 

                                                           
 .378سابق، صالمرجع العبد الفتاح بيومي حجازي،  -1

، المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة 04-09من القانون رقم  05المادة  -2
 .06صالمصدر السابق، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
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في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو 
يمكن  وأن هذهالمعلوماتللاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية 

يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، 
 جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.

إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من 
ليها المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فان الحصول ع

يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ 
 المعاملة بالمثل.

يمكن للسلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية 
صد مساعدتها محل البحث أو التدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها ق

 مهمتها. لإنجازوتزويدها بكل المعطيات الضرورية 

 بط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـثانيا: ال

يعرف الضبط في البيئة الالكترونية على أنه وضع اليد على الدعائم المادية المخزنة فيها 
المعلوماتية التي وقعت وتفيد في كشف البيانات الالكترونية أو المعلومات التي تتصل بالجريمة 

الحقيقة عنها وعن مرتكبها، كما يعرف أيضا بأنه استخدام البرامج الهامة من أجل الولوج 
 .1للبيانات المراد ضبطها إلى جانب وضع اليد على تلك الدعائم المادية

من فائدة  يعد ضبط الأشياء التي لها علاقة بالجريمة هدفا من أهداف التفتيش ولها ما لها
في التحقيق الجاري بشأنها، سواء كان هذا الشيء أدوات استعملت في ارتكاب الجريمة أو شيئا 

 2نتج عنها أو مما يفيد في كشف الحقيقة.
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وقد نظم المشرع الجزائري في القواعد الخاصة بضبط البيانات المعلوماتية وفقا للقانون رقم 
من نفس القانون  06تية" حيث نصت المادة تحت تسمية "حجز المعطيات المعلوما 09-04

على نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة الكترونية التي 
تكشفها السلطات المختصة عند القيام بالتفتيش في المنظومة المعلوماتية، و تكون هذه 

ز مع وجوب قيام السلطة المعطيات تفيد إظهار الحقيقة و قابلة للحجز، وتوضع في الإحرا
المختصة بحماية سلامة المعطيات المخزنة في المنظومة المعلوماتية، كما يجوز استخدام 
الوسائل التقنية وفقا لما يستهدف التحقيق لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات بشرط عدم 

 1المساس بمحتوى المعطيات.

الة استحالة إجراء الحجز وفقا لما من نفس القانون نصت على أنه في ح 07أما المادة 
وذلك لأسباب فنية فعلى السلطة المختصة بالتفتيش القيام بالتقنيات  06نصت عليه المادة 

الواجبة للمنع من الوصول إلى محتوى المعطيات أو نسخها مع الاحتفاظ بها من طرف 
شكل محتواها تعلقت بالمعطيات التي ي 08الأشخاص المصرح لهم بذلك،، كذلك نص المادة 

الجريمة، فعلى السلطة المباشرة بالتفتيش أن تصدر أمر بتكليف أي شخص مؤهلا فنيا وتقنيا 
لاستخدام الوسائل التقنية المناسبة من أجل منع الاطلاع على محتوى هذه المعطيات، أما 

من نفس القانون فيتضح من خلالها أن المعلومات المحصل عليها عن طريق  09المادة 
قبة وفقا لهذا القانون لا يجوز استخدامها إلا في الحدود الضرورية التي يقتضيها التحري أو المرا

 2التحقيق القضائي، وذلك تحت طائلة العقوبات التي نص عليها التشريع المعمول به.

 الجنائيةالإجراءات لكترونية من خلال حماية الوثائق البيومترية الإ  :المطلب الثاني

 التقليدية المستنبطة من تصريحات الأشخاص              

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الإجراءات ذات الطبيعة الشخصية والتي غالبا ما 
وتتمثل هذه الإجراءات في  جراء والحصول على الدليل.لإيتوسط فيها الشخص بين القيام با
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 إجراءالشهادة )الفرع الأول(، الخبرة )الفرع الثاني(، الاستجواب )الفرع الثالث( وسنكلم عن كل 
 من هذه الإجراءات من خلال ما يلي:

 هادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرع الأول: الش

ة المرتكبة، فهي تعتبر الشهادة أحد الوسائل المتبعة في جمع الأدلة الناتجة عن الجريم
، فهذه الشهادة 1عبارة عن إدلاء شخص أمام الجهات المتخاصمة بما رآه أو سمعه أو تذوقه
لمنشودة عن قيام تنير درب السلطات القضائية المختصة بالتحقيق والمحاكمة إلى الحقيقة ا

الشهادة ، وسنتطرق في هذا الفرع إلى أولا تعريف الشهادة ثم بيان إجراءات الجريمة من عدمه
 وفقا للتشريع الجزائري. في الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية

 ادةـــــــــــــــــــــــــــــــــف الشهــــــــــــــــأولا: تعري

الشهادة هي ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه ن واقعة 
بطريقة مباشرة، فهي تحضى باهتمام القاضي إلا أنه غالبا ما يحتاج في مقام وزن الأدلة إلى 
من رأى الواقعة أو سمع عنها أو أدركها بحواس، حتى قيل أن الشهود هم عيون المحكمة 

 .2وأذانها

شهادة كإجراء من الإجراءات التحقيق هي المعلومات التي تتعلق بالجريمة التي كما أن ال
 يدلي بها الشاهد أمام سلطة التحقيق.

ويختلف الشاهد التقليدي عن الشاهد المعلوماتي ذلك أن الشاهد في الجريمة المعلوماتية هو 
ذي تكون لديه ، والالآليالشخص الفني صاحب الخبرة والمتخصص في تقنية وعلوم الحاسب 

للبيانات متى كانت مصلحة التحقيق  الآليةة جعالممعلومات جوهرية اللازمة للدخول إلى نظام ال
 :3المعلوماتي فيما يلي وفئات الشاهدوتنحصر طوائف تتطلب التنقيب عن المعلومات الداخلية 

 شغلو الحاسب الآلي.م -1
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 البرمجة. خبراء-2

 .المحللون-3

 .والاتصالاتالصيانة  مهندسو-4

 النظام. مديري-5

كما أن الشاهد المعلوماتي في مجال الالتزام بالإعلام في الجريمة المعلوماتية شروط تتمثل 
 في:

 أن نكون بصدد جريمة مست بالفعل المستند الالكتروني سواء كانت جناية أو جنحة. -  

رية المتصلة بالنظام أن يكون الشاهد المعلوماتي على علم ومعرفة بالمعلومات الجوه -  
 المعلوماتي محل الواقعة.

 أن تقتضي مصلحة التحقيق الحصول على هذه المعلومات الجوهرية. -  

وفقا للتشريع  الالكترونية متريةالبيو ثانيا: إجراءات الشهادة في الجرائم الماسة بالوثائق 
 الجزائري

السلطات العامة في مكافحة اهتم المشرع الجزائري بدور الشاهد المعلوماتي في مساعدة 
الجرائم المعلوماتية، وهذا عن طريق إلزامه بالإعلام عن المعلومات الجوهرية التي تسمح 

الفقرة الأخيرة من القانون  05بالدخول إلى الحاسوب وجمع الأدلة المخزنة به ذلك في المادة 
09-04.1 

على  2001الكمبيوتر لعام من اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم  19/04كما نصت المادة 
طرف أن يتبين الإجراءات  لبالشاهد المعلوماتي بقولها يجب على ك ةإمكانية الاستعان

التشريعية أو أية إجراءات أخرى يرى أنها ضرورية من أجل تحويل سلطاته المختصة سلطة 

                                                           
الجريدة الرسمية المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال،  04-09القانون رقم  -1

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق.
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ل عن تشغيل النظام أو الإجراءات المطبقة من أج معلوماتإصدار الأمر لأي شخص لديه 
الضرورية على نحو معقول يسمح  حماية البيانات المعلوماتية التي تضمن تقديم كل المعلومات

 2.1و 1بتطبيق الإجراءات المشار إليها في الفقرتين 

 رة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرع الثاني: الخب

طات المختصة بمكافحة الإجرام تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المتبعة من قبل السل
في هذا الفرع عن تعريف الخبرة أولا  م، وسنتكللقيام الجريمةبغية الحصول على الدليل المثبت 

الخبرة في الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية ثانيا وذلك من خلال ما  إجراءاتثم 
 يلي:

 رة ــــــــــــــــــــــــــــريف الخبـــــــــــــــــأولا: تع

الخبرة هي إجراء يستهدف استخدام قدرات شخص الفنية والعلمية والتي لا تتوافر لدى رجل 
 .2القضاء أو المحقق من أجل الكشف عن دليل يفيد معرفة الحقيقة بشأن وقوع الجريمة

يع أنواع الأدلة الخبير المعلوماتي أو الرقميهو الخبير المتخصص والمدرب على معالجة جم
 3الرقمية وفحصها وتخليلها. وتكون للخبرة القانونية قواعد قانونية وأخرى تقنية.

 4:وتتمثل فيما يليقواعد ما قبل التشغيل والفحص:

 التأكد من مطابقة محتويات إحراز المضبوطات لما هو مدون عليها. -

 التأكد من صلاحية وحدات نظام التشغيل. -

 وحدات المكونات المحجوزة كالنوع و الطراز و الرقم المسلسل و غيرها.تسجيل بيانات  -
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 1والتي تتمثل في:: قواعد التشغيل والفحص

عمل نسخة أصلية من الدليل الرقمي للتأكد من عدم وجود معلومات مفقودة أثناء  -
 عملية استغلال الدليل.

مل نسخة من كل وسائط التخزين المضبوطة وعمل رأسها القرص الصلب لإجراء ع -
عملية الفحص المبدئي على هذه النسخة للحماية الأصل من أي فقد أو تلف أو تدمير سواء 

 الاستخدام أو لوجود فيروسات أو قنابل برمجية.من سوء 

 إظهار الملفات المخبأة والنصوص المخفية داخل الصور. -

 مال تسجيل باقي المعطيات من خلال قراءات الجهاز.استك -

 تحديد مدى الترابط بين الدليل المادي والدليل التقني. -

عداد التقارير. -  مرحلة تدوين النتائج وا 

 وفقا  ال الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الالكترونيةجثانيا: إجراءات الخبرة في م

 : 2يمكن إيجازها في النقاط التاليةوالتي : للتشريع الجزائري      

من  156إلى  143تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نظم أحكام الخبرة في المواد من 
 قانون الإجراءات الجزائية.

في المؤرخ 216-15مرسوم الرئاسي رقم من ال 04كما نص المشرع الجزائري في المادة 
وتنظيمية وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من المحددة لتشكيلة  2015أكتوبر سنة  08

 الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها على الخبرة القضائية.
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كذلك يقوم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي الجزائر العاصمة بإجراء 
إقامة الأدلة التي تسمح  وهذا لغرضية الخبرات في إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائ

 .والجنحبالتعرف على مرتكبي الجنايات 

 وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرع الثالث: الاستج

الاستجواب هو مسائلة المتهم ومناقشته عن وقائع القضية المنسوبة إليه عن الجريمة التي 
 1فوع التهمة المنسوبة ليه.ارتكبها ومجابهته بالأدلة وسماع ما لديه من د

والاستجواب في الجريمة المعلوماتية تحكمه ذات القواعد العامةلاستجواب المتهم في 
 2الجريمة التقليدية.

وحق المحامي ومن بين حقوق المتهم أثان الاستجواب، حق المتهم في الاستعانة بمحامي، 
 3في الاطلاع على التحقيق.

والاستجواب كإجراء من إجراءات التحقيق له طبيعة مزدوجة، فهو طريق للدفاع عن طريق 
تقييد الأدلة المقدمة ضده وطريق للبحث والاستكشاف لأنه يسمح لقاضي التحقيق بأن يجد في 

 4التهمة ضده. لإثباتوعدم تماسك أقواله وثبوت كذبها عناصر  إجاباتهحيرة المتهم و تردده في 

خر الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق يسمح للمتهم بنفي التهمة عنه وبمعنى أ
والإدلاء بأقواله بكل حرية دون ضغط أو تأثير عن إرادته ويقع في استجواب المتهم حسب 

" من ق.إ.ج. بعد تأكد قاضي التحقيق من هويته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة 100المادة "
 .5عدم الإدلاء بأي قرار وينوه عن ذلك في المحضرإليه، وينبهه بأنه حر في 
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والاستجواب في الماضي وسيلة للحصول على اعتراف المتهم بأية طريقة ولو بالتعذيب 
وكثيرا ما أدت هذه الوسيلة إلى صدور اعترافات كاذبة وأدين بمقتضاها أبرياء كثيرون في حين 

تراضات كثيرة وأسفرت هذه الاعتراضات أفلت المذنبون الحقيقيون، وقد لاقت هذه الوسيلة اع
عن اعتبار تعذيب المتهمين أمرا منكرا يستوجب المساءلة بل وصل في بعض التشريعات إلى 

مكرر من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على  110حد اعتباره جريمة، وقد نصت المادة 
على إقرارات بالحبس  مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصولو عقاب كل موظف أ

 .1سنوات 03أشهر إلى  06من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .337ص السابق، المرجع الدين، نصر مروك -1



   الفصل الثاني: الحماية الجنائية الإجرائية للوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية       
 في الجزائر

 

85 
 

 المبحث الثاني: 

الحماية الجنائية الإجرائية الحديثة للوثائق البيومترية الالكترونية الصادرة عن 
 الجماعات المحلية في الجزائر

انفتاحا إن الأنظمة المعلوماتية وفي ظل المعطيات الحديثة للمجتمعات المعاصرة تشهد 
تاحة للمعلومة غير مشروط وهو ما يجعلها مجالا مفتوحا تهدده أخطار غير مسبق  ومحدود وا 

 الاعتداءات المعلوماتية بكل أشكالها.

مما جعل العديد من الدول تقوم بتطوير سياستها الجنائية تبعا لهذه الخصوصية وتمكن 
حري رجال الشرطة القضائية من الكشف عن الجرائم، من خلال سن إجراءات حديثة للت

والتحقيق عن الجرائم المعلوماتية ومنها الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الالكترونية، ومنه 
الإجراءات الحديثة حماية الوثائق البيومترية الإلكترونية من خلال سنتطرق في هذا المبحث إلى 

وحماية الوثائق البيومترية الإلكترونية من المستنبطة من الوقائع أو الأشياء )المطلب الأول(، 
 المستنبطة من تصريحات الأشخاص في )المطلب الثاني(.الإجراءات خلال 

 

 حماية الوثائق البيومترية الإلكترونية من خلال الإجراءات الجنائيةالمطلب الأول: 

 المستنبطة من الوقائع أو الأشياءالحديثة                

)الفرع  الإجراءات في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورتتمثل هذه 
جراء  )الفرع الثاني( بالإضافة إلى إجراء المراقبة الالكترونيةالأول(  جمع وتسجيل المعطيات وا 

 المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها )الفرع الثالث( وذلك من خلال الآتي:

 الأول: اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأصوات والتقاط الصور الفرع

اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل  إجراءسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف 
المتبعة في اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية  الإجراءاتالأصوات والتقاط الصور، ثم 
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وفقا ط الصور في الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية وتسجيل الأصوات والتقا
 وذلك من خلال ما يلي:للتشريع الجزائري 

 اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وتسجيل الأصوات والتقاط الصور أولا: تعريف

قد تضطر الشرطة القضائية لاستعمال كاميرات خفية أو أجهزة تنصت لكن يجب أن يكون 
ذلك في إطار احترام الشرعية الإجرائية حفاظا على كرامة الحياة الخاصة للإنسان كما يمكن 
لضباط الشرطة القضائية تصوير جسم ومكان الجريمة بشكلها العام في إطار ممارسة عملهم، 
لكنه يمنع من الاطلاع أو تسجيل المكالمات أو الأحاديث الخاصة إلا بإذن مسبق من طرف 

 1".99ضائية، وفقا لما نص عليه الدستور الجزائري في المادة "السلطات الق

ويقصد باعتراض المراسلات بأنه إجراء يتم من خلاله رصد كل كلمة أو كل المحادثات 
ثم تثبيته بتسجيله و بثه عند التي تجري بين الأشخاص وهذا الكلام أو الحوار يتم أولا التقاطه 

 2به المتهم.الحاجة ومن ثم يستعمل كدليل يواجه 

والمقصود بالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، كل تراسل  
أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو معلومات مختلفة عن طريق 
الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية حسب 

المحدد للقواعد العامة  05/08/2000المؤرخ في  3-2000من القانون رقم  21-8جة الما
 3المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

أما تسجيل الأصوات والتقاط الصور فيقصد تسجيل المحادثات الشفوية التي يتحدث بها 
ط صورة لشخص أو الأشخاص بصفة سرية أو خاصة في مكان عام أو خاص، وكذلك التقا

 .4عدة أشخاص يتواجدون في مكان واحد خاص
                                                           

 .73ناني لحسن، المرجع السابق، ص -1
 .نفس الصفحةالمرجع نفسه،  -2
، مشروعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائريشرف الدين وردة،  -3

 .542، ص2017جوان  15مجلة المفكر، العدد الخامس عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .310سابق، صالمرجع الالهام بن خليفة،  -4



   الفصل الثاني: الحماية الجنائية الإجرائية للوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية       
 في الجزائر

 

87 
 

 :1ومن بين صحة شروط اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات

أن تكون الجريمة الواقعة على الوثائق البيومترية الالكترونية على درجة معينة من  -
 الجسامة.

 أن تكون هناك فائدة في ظهور الحقيقة. -

 للشروط الموضوعية أما الشروط الشكلية فتتمثل في:هذا بالنسبة 

 لابد من صدور أمر باعتراض المراسلات أو تسجيل الأصوات أو التقاط الصور. -

 ن يسبب الأمر باعتراض المراسلات أو تسجيل الأصوات أو التقاط الصور.أ -

 ور.تحرير محضر بعملية الاعتراض بالمراسلات أو تسجيل الأصوات أو التقاط الص -

يجب أن تكون السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي، سواء كان قاضي التحقيق أو  -
 النيابة العامة وحدها دون غيرها هي من تطلع على المراسلات أو الصور.

 ثانيا: إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وفقا للتشريع

 الجزائري      

-06الجزائية الجزائري بالباب الثاني من الكتاب الأول بالقانون رقم تمم قانون الإجراءات 
بفصل رابع بعنوان " في اعتراض المراسلات وتسجيل  2006ديسمبر  20المؤرخ في  22

 حيث: 10مكرر  65إلى  05مكرر  65الأصوات والتقاط الصور" ويشمل المواد من 

ري في الجريمة المتلبس بها أو يجوز لرجال الشرطة القضائية إذا اقتضت ضرورات التح
التحقيق الابتدائي، القيام باعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور لكنه قيدهم 

 :2بجملة من الشروط لتكون إجراءاتهم صحيحة ومنتجة لأثارها وهي

                                                           
 .299، 295شرف الدين وردة، المرجع السابق، ص ص  -1
 .324، 321شرف الدين وردة، المرجع السابق، ص  -2
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 65أن يقوم الضباط بهذه الأعمال سعيا للكشف عن جرائم حددها المشرع في المادة  -
وهي: جرائم المخدرات، الجرائم المنظمة العابرة بالحدود الوطنية، الجرائم الماسة  05مكرر 

بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة 
 بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد. 

حصر وقد يرجع هذا للخطورة ما يلاحظ أن المشرع الجزائري عدد هذه الجرائم على سبيل ال
الإجرامية لهذه الأفعال وأثرها على السياسة العامة في الدولة واقتصادها، أما إذا كانت هذه 

 الأعمال في غير هذه الجرائم فإجراؤها باطل.

 65أن يصدر الإذن إلى ضباط الشرطة القضائية للقيام بالأعمال المحددة في المادة  -
 :الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين، بأن يأذنوا بما يلي، مكتوبا من وكيل 05مكرر 

 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.* 

وبث وتسجيل الكلام وتثبيت وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط *
أشخاص في أمكان خاصة أو  المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة

 عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

يسمح الإذن المسلم بوضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو 
من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم  47خارج المواعيد المحددة في المادة 

 على تلك الأماكن. الحق

تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية 
المختص، في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي 

 التحقيق وتحت مراقبته المباشرة.

، 05مكرر  65محددة في المادة ضابط الشرطة القضائية مقيد أثناء قيامه بالعمليات ال -
وهذا بالحفاظ على السر المهني حرصا على نجاحها من جهة وخوفا من فشلها من جهة أخرى 

ذا اكتشفت  راجع لخطورة هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذ أعلى مستوى من الاحتراف والسرية، وا 
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كون سببا لبطلان جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فان ذلك لا ي
 الإجراءات العارضة.

المذكور، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات  الإذنيجب أن يتضمن  -
ية أو نالمطلوب التقاطها كتحديد رقم الهاتف واسم المشترك، وتحديد الأماكن المقصودة سك

 غيرها، وتحديد الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير.

( أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات 04ذن مكتوبا بالمدة أقصاها أربعة )يسلم الإ -
 التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق  -
أو وحدة أو هيئة وضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة 

عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات 
 .05مكرر  65المذكورة في المادة 

يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو الناب من طرف القاضي لمختص محضرا  -
ضع الترتيبات التقنية وعمليات عن كل عملية اعتراض وتسجيل المرسلات وكذا عن عمليات و 

الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري، ويذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية 
 هذه العمليات والانتهاء منها.

يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو  -
الحقيقة في محضر يودع بالملف، وتنسخ وتترجم المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار 

 المكالمات التي تتم باللغة الأجنبية، عند الاقتضاء بمترجم يسخر لهذا الغرض.

 ة ـــــــــــــــالات الالكترونيـــــــــة الاتصــــــــالفرع الثاني: مراقب

الجزائري بين مشرع السابق الذكر فقد وضع  04-09من القانون  (03)طبقا لنص المادة 
أيدي الجهات المختصة بمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيا المعلوماتية وسيلة قانونية وجديدة 
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من خلال وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتحميل وتسجيل محتواها في 
 1حينها وهو ما أطلق عليه مصطلح مراقبة الاتصالات الالكترونية.

لحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى هذه الوسيلة من وسائل البحث والتحري وقد تم تعداد ا
 :2حالات وهي أربعمن ذات القانون  04من خلال المادة 

في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد  -
 النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.

 أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة. الإرهابللوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم  -

لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة  -
 تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية.

 ضائية الدولية المتبادلة.في إطار تنفيذ طلبات المساعدة الق -

إذن مكتوب من السلطات القضائية  ىولمباشرة المراقبة الالكترونية يجب الحصول عل
 .04-09من القانون  04المختصة طبقا لن المادة 

يحمي المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأخرى الحق في الخصوصية وما 
ق تجريمه لكل سلوك من شأنه الاعتداء على يتفرع عنه من حرية المراسلات وذلك عن طري

مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها أنه يعاقب  303حرمة الحياة الخاصة في المادة 
دج كل من تعمد 30000دج إلى 50000 وبغرامة منسنوات  03أشهر إلى  06بالحبس من 

 3:المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأي تقنية كانت وذلك

قاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية بغير إذن صاحبها بالت -
 أو رضاه.

                                                           
 .80المرجع السابق، ص ناني لحسن،  -1
 .81المرجع نفسه، ص -2
 .318الهام بن خليفة، المرجع السابق، ص -3
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 المراسلات حتى مراسلات البريد الالكتروني. ويشمل مصطلح -

 جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها: لثالفرع الثا

السابق الذكر وجعله من التزام  04-09لمشرع الجزائري هذا الإجراء ضمن القانون انظم 
" أنه في إطار تطبيق أحكام هذا 10مقدمي الخدمات في مساعدة السلطات حيث تنص المادة "

القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات لجمع 
ي الخدمات كتمان وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها ويتعين على مقدم

سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها ذلك تحت 
 1طائلة العقوبات المكررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق.

 :الإجراءات الحديثة المستنبطة من تصريحات الأشخاص :المطلب الثاني

جراء في )الفرع الأول(، و سنتكلم في هذا المطلب عن كل من إجراء التسرب  جمع وتسجيل ا 
في )الفرع الثاني(، ثم إلى إجراء الأمر بإنتاج بيانات معلوماتية المعطيات المتعلقة بحركة السير 

 في )الفرع الثالث(.

 

 ربـــــــــــــــــــــــــــــالفرع الأول: التس

 65غاية المادة إلى  11مكرر  65نظم المشرع الجزائري هذا الإجراء من خلال المواد من 
، وسنتكلم عن تعريف التسرب أولا ثم إجراءات التسرب في مجال الجرائم من ق.إ.ج 18مكرر 

 الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية ثانيا وذلك كالتالي:

 ربـــــــــــــــــــــــــــــأولا: تعريف التس

                                                           
ومكافحاتها،  المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال 04-09القانون رقم  -1

 السابق.  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر
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"قيام ضابط عون الشرطة  :من ق.إ.ج.ج. التسرب بأنه 12مكرر  65عرفت المادة 
القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص 

 1والمشتبه في ارتكابهم الجناية والجنحة بإيهامه بأنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف".

تسمح لضابط أو عون  والتحقيق الخاصةالبعض بأنه تقنية من تقنيات التحري  ويعرفه
 2.الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وهذا بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم

"أكثر وسائل التحري تعقيدا أو خطورة، لأنه يتطلب من ضابط  :ويعرفه البعض بأنه
الشرطة القضائية وأعوانه القيام بالمناورات وتصرفات توحي بأن القائم بها مساهم في ارتكاب 
الجريمة مع بقية أفراد العصابة، ولكنه في حقيقة الأمر يخدعهم ويتحايل عليهم فقط، يوهمهم 

يطلع على أسرارهم من الداخل، ويجمع ما يستطيع من أدلة بأنه فاعل وشريك لهم وذلك حتى 
 3.إثبات ويبلغ السلطات بذلك فتتمكن من ضبط المجرمين ووضع حد للجريمة

 إجراءات التسرب في مجال الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الالكترونيةثانيا: 

 22-06نون رقم استحدث المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بموجب القا
إجراء التسرب كأسلوب من أساليب التحري والتحقيق عن  2006ديسمبر  20المؤرخ في 

، فتعرف 18مكرر  65إلى  11مكرر  65الجرائم الخطرة منها المعلوماتية وذلك في المواد من 
التسرب على أنه "يقصد بالتسرب قيام ضابط الشرطة القضائية المكلف  12مكرر  65المادة 
ق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجناية أو الجنحة بإيهامهم أنه فاعل بتنسي

معهم أو شريك لهم أو خاف"، حيث تتم هذه الإجراءات وفقا للقيود و الشروط المقررة في 
 4.الأحكام المقررة قانونا والتي تتمثل فيما يلي

                                                           
 .74ناني لحسن، المرجع السابق، ص -1
، 2016، الطبعة الثانية، دار بلقيس، الجزائر، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، - 2

 .105ص
المرجع يع الجزائري، شرف الدين وردة، مشروعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشر  -3

 .545، صالسابق
 .345، 343شرف الدين وردة، الإثبات الجنائي بالأدلة الالكترونية، المرجع السابق، ص -4
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وجرائم  بالإرهابيةأن تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم الموصوفة  -
 الآليةالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد 
من قانون الإجراءات الجزائية،  11 مكرر 65و 05مكرر  65عملا بحكم المادتين  والتهريب،
من قانون  34و 33مكرر من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والمادتين  24والمادة 
 التهريب.

بعملية التسرب من طرف وكيل الجمهورية أو من طرف قاضي  الإذنيجب أن يتم  -
 مهورية.وكيل الج إخطارالتحقيق، بعد 

طائلة البطلان مع ذكر الجريمة  وذلك تحتالمسلم مكتوبا ومسببا  الإذنيجب أن يكون  -
التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت 

( أشهر 04مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة ) الإذنمسؤوليته، ويحدد هذا 
أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية ويمكن 

والزمنية، ويجوز للقاضي الذي رخص باجراها أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة 
 المحددةـ وتدع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.

أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية لا يجوز إظهار الهوية الحقيقة لضباط  -
التسرب تخت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، ويعاقب كل من يكشف هوية 

 وبغرامة من( سنوات 05( إلى خمس )02ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين )
 دج.200000دج إلى 50000

ذا تسبب الكشف عن الهوية في أعم ال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص وا 
( 10( الى عشر )05أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من )

 دج.500000دج إلى 200000سنوات وبغرامة من 

إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة  -
كن للعون المتسرب مواصلة إجراءات التسرب للوقت الضروري الكافي لتوقيف عدم تمديدها، يم
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عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على ألا تتجاوز تلك 
( أشهر، وفي هذه المدة يتعين إخبار القاضي الذي رخص بإجراء عملية 04المدة أربعة )

( أشهر تلك دون أن يتمكن العون 04انقضت مهلة الأربعة )التسرب تلك في أقرب الآجال، إذا 
المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، أمكن لهذا القاضي أن يرخص بتمديدها 

 على الأكثر. أشهر( 04ة أربعة )دلم

يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون  -
 العملية.سواه بوصفه شاهدا على 

 جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بحركة السيرالفرع الثاني: 

غشت  05المؤرخ في  04-09تحدث المشرع الجزائري في الفصل الرابع من القانون رقم 
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 2009سنة 

بين التزامات مقدمي الخدمات مساعدة  على أنه من 11و 10والاتصال، وفي المادتين 
على أنه في إطار تطبيق  10حيث نصت المادة السلطات المكلفة بالتحريات بحفظ المعطيات.
مات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات دأحكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخ

" )حفظ المعطيات 11مادة "للات التي يتعين عليهم حفظها وفقا القضائية... ويوضع المعطي
المتعلقة بحركة السير(، تحت تصرف السلطات المذكورة، ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان 

 وذلك تحتسرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها 
 1.طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق

المتعلقة بخط السير حيث نصت على في إجراء حفظ المعطيات  11بينما فصلت المادة 
 أنه: مع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزموا مقدمو الخدمات بحفظ:

 المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة.أ( 
                                                           

مكافحة طرشي نورة، ، أنظر كذلك: 357ص ،شرف الدين وردة، الإثبات الجنائي بالأدلة الالكترونية، المرجع السابق -1
، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جاعة يوسف بن خدة، الجزائر، الجريمة المعلوماتية

 .134، ص2007
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 المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال.ب( 

 و وقت و مدة كل اتصال.وكذا تاريخئص التقنية الخصاج( 

 المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة و مقدميها.د( 

المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال و كذا ه( 
 عناوين المواقع المطلع عليها.

مل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة "أ" من هذه بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعا
 الماجة و كذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال و تحديد مكانه.

تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل، دون الإخلاء 
" من 11عليها في المادة "بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص 

نفس القانون، تقوم المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يؤدي ذلك إلى 
( أشهر 06عرقلة حسن سير التحريات القضائية، ويعاقب الشخص الطبيعي بالحبس من ستة )

 .دج500000دج إلى 50000( سنوات وبغرامة من 05إلى خمس )

 اة اللازمة لحفظ المعطيات بنسبة واحدة من تاريخ التسجيل كمون المدوقد حدد هذا القان
على مقدمي الخدمات التزامات خاصة  04-09" من القانون رقم 12أوجب من خلال المادة "

 :1هي

منع الدخول إليها  وتخزينها أوالفة للقانون خواجب التدخل الفوري لسحب المعطيات الم -
 باستعمال وسائل فنية وتقنية.

وضع الترتيبات التقنية لحصر إمكانيات الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات  -
 مخالفة للنظام العام وأن يخبروا المشتركين لديهم بوجوده.

                                                           
 .134طرشي نورة، المرجع السابق، ص  -1
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المؤرخ في  261-15من المرسوم الرئاسي رقم  04كما نص المشرع الجزائري في المادة 
ت سير الهيئة الوطنية للوقاية من ، المحدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيا2015أكتوبر سنة  08

والاتصال ومكافحتها، على أنه: من بين المهام المكلفة  الإعلامالجرائم المتصلة بتكنولوجيا 
في الإجراءات  مصدرها و مسارها من أجل استعمالها للهيئة حفظ المعطيات الرقمية و تحديد

ة لحفظ هذه المعطيات كما فعل القضائية، وأنه لم يحدد المدة القصوى التي تلتزم بها الهيئ
بالنسبة لحفظ المعطيات المتعلقة بخط السير على مستوى مقدمي خدمات الانترنت بمقتضى 

 04.1-09من القانون  11المادة 

 الفرع الثالث: الأمر بإنتاج بيانات معلوماتية

ل هو إجراء جديد للتحري والتحقيق على الجرائم المعلوماتية، لم تنص عليه معظم الدو 
ئر لكن تم النص عليه ضمن اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية سنة اومنها الجز 

 " من الاتفاقية.18وهذا في نص المادة " 2001

كما تم النص عليه ضمن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة 
المؤرخ في  252-14، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010سنة 
، المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية 2014سبتمبر سنة  08

من  25، وهذا في نص المادة 2010سبتمبر سنة  21حررة بالقاهرة بتاريخ المعلومات الم
الاتفاقية ويشير هذا الأمر إلى أن تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين 

أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في  :السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى
تقنية معلومات أو وسيط تخزين، أو مزود خدمة يقدم خدماته  حيازة ذلك الشخص والمخزنة على

في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة 
  2أو تحت سيطرته.

                                                           
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحاتها،  04-09القانون رقم  -1
 .16لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق، ص ا
، أنظر 08، ص2014سبتمبر  28، الصادرة في 57الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -2

 .366ص سابق،المرجع الكذلك: شرف الدين وردة الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونية، 



   الفصل الثاني: الحماية الجنائية الإجرائية للوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية       
 في الجزائر

 

97 
 

 المبحث الثالث:

 تقدير القاضي الجزائي للأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم الماسة بالوثائق
 البيومترية الالكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية في الجزائر

تعتمد المجتمعات المعاصرة في تسيير شئونها على تقنيات الحاسبات والمعلومات، مما      
تقلص الدور التقليدي للوثائق في الإثبات، وازدياد مطرد في كم المعلومات المنتجة   أدى إلى 

، مما يتعين على أجهزة إنفاذ القانون، أن تتعامل -ورقية مستحدثة لا–أو المعروضة في أوعية 
في ممارستها لحق المجتمع في الدفاع عن كيانه ضد الإجرام مع أشكال مستحدثة من الأدلة 

 (1).غير المادية )أدلة رقمية(، وذلك في مجال الإثبات الجنائي

 هية الأدلة الرقمية.لذا خصصنا المطلب الأول من هذا المبحث للحديث عن ما     

يشترط لقبولها أمام القاضي الجزائي مهما كان نظام الإثبات ، كما أن هذه الأدلة الرقمية
ي ضالجنائي للدولة، أن تتوافرها فيها مجموعة من الشروط لقبول هذه الأدلة كحجة يبني القا

الثاني من هذا الجزائي حكمه عليها بالإدانة أو البراءة، وهو ما سنتطرق له في المطلب 
 المبحث.

مفهوم الدليل الرقمي في )المطلب الأول(، ثم إلى شروط  :وسنتطرق في هذا المبحث إلى
قبول القاضي الجزائي للأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الالكترونية 

 في )المطلب الثاني(.

 

 

 

 
                                                           

 .10عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  -1
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 يـــــــــــــــــــــــدليل الرقمـــــــــــــهوم الــــــــــــالمطلب الأول: مف

الدليل الجنائي هو " الوسيلة المبحوث عنها في التحقيقات بغرض إثبات صحة واقعة تهم      
الجريمة أو ظرف من ظروفها المادية أو الشخصية "، أو هو " الواقعة التي يستمد منها 

 .(1)ينتهي إليه "القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي 

وقد اعتمد الفقه على استخدام مصطلح الإثبات للتعبير بها عن الدليل ومصطلح الدليل      
للتعبير بها عن الإثبات، بحيث يبدو وكأنهما مصطلحان مترادفان، إلا أنه في الحقيقة لا يوجد 

مر بها العملية تطابق بينهما. فمصطلح الإثبات بالمعنى العام تطلق على كل المراحل التي ت
الإثباتية وعليه فالإثبات هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره لاستخلاص السند القانوني 
للفصل في الدعوى المعروضة بينما مصطلح الدليل فهو الواقعة التي يستمد منها القاضي 

الثمرة البرهان الذي يبني عليها اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه وبعبارة أخرى الدليل هو 
 .(2)المستخلصة من الإثبات. وفي هذا المعنى الإثبات مصطلح أعم وأشمل من الدليل

تختلف أنواع الأدلة الجنائية، باختلاف الزاوية التي استند عليها لتقسيمها فمنهم من قسمها      
على أساس مصدرها، ومنهم من قسمها على أساس الجهة التي يقدم إليها الدليل، ومنهم من 
قسمها على أساس علاقة الدليل بالواقعة المراد إثباتها، ومنهم من قسمها على أساس الأثر 

 .(3)مترتب على الدليلال

مهما اختلفت زاوية نظر الفقهاء القانونيين في تقسيم الدليل الجنائي، فنحن نرى أنه يمكن      
تقسيمه إلى أدلة مادية وأدلة غير مادية أو غير مرئية كالدليل الإلكتروني )الدليل الرقمي( وهو 

)الفرع الأول(  الإلكتروني موضوع بحثنا، لذا سنخصص هذا المبحث لدراسة التعريف بالدليل
)الفرع الأدلة الرقمية المستمدة من الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية  اعوبيان أنو 

 .)المطلب الثاني( لأهم المشكلات المتعلقة بالدليل الإلكتروني الثاني(، ثم نتطرق

                                                           
 .15، ص 2006، دار الهدى، الجزائر، الإثبات في المواد الجنائيةالعربي شحط عبد القادر و نبيل صقر،  -1
 .16- 15المرجع نفسه، ص  -2
 .21-19أنظر بالتفصيل في هذه التقسيمات: المرجع نفسه، ص  -3
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 ي ـــــــــــــــــــــعريف الدليل الرقمـــــــــــــــــالفرع الأول: ت

يعتبر مصطلح الدليل الرقمي من أهم المصطلحات المتداولة في إطار القانون الجنائي لا 
 سيما عند الحديث عن الإثبات، حيث بدونه لا يمكن إسناد الواقعة إلى المتهم.

لأدلة يعرف الدليل الالكتروني المستخرج من الوثائق البيومترية الالكترونية على أنه "تلك ا
 التي يمنك الحصول عليها من الحاسوب بإحدى وسائل الخراج".

وهو ذلك الدليل المشتق من أو بواسطة النظم البرامجية المعلوماتية الحاسوبية، وأجهزة 
ومعدات وأدوات الحاسب الآلي أو شبكات الاتصالات من خلال إجراءات قانونية وفنية، 
لتقديمها للقضاء بعد تحليلها علميا أو تفسيرها في شكل نصوص مكتوبة، أو رسومات أو صور 

 1وقوع الجريمة و لتقرير البراءة أو الإدانة فيها. لإثباتت، أو أشكال أو أصوا

المعلومات )بأنه:  2001في أكتوبر  IDCEالمية لدليل الكمبيوتر عما عرفته المنظمة الك
 2.أو المنقولة في صورة رقمية(ذات القيمة المحتملة والمخزنة 

)بأنها جميع أنواع البيانات المخزنة أو  :وفي نظرة أخرى موسعة تعرف الأدلة الرقمية
المرسلة من خلال تكنولوجيا المعلومات والتي تعتمد عليها نظرة إثبات ارتكاب الجريمة(، بينما 

 Evidence code UK Policeيعرفها دليل الشرطة للأدلة الجنائية في المملكة المتحدة "
and Criminel3حاسوب(" بأنها )جميع المعلومات الموجودة في ال. 

 ومن خلال استقراء هذه التعاريف، يمكن تحديد خاصيتين للدليل الرقمي هما:

                                                           
، مصر، الطبعة الأولى، الحماية الجنائية للخصوصصية والتجارة الإلكترونية،مكتبة الوفاء القانونية، محمود إبراهيم غازي -1

 .670، ص 2014
 .06سابق، صالمرجع ال، الإثبات الجنائي بالأدلة الالكترونيةشرف الدين وردة،  -2
، بحث مقدم لأعمال الملتقى الجزائري دور الدليل الرقمي في إثبات الجريمة المعلوماتية في التشريعهارون بحرية،  -3

 16الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ما بين 
 .02، ص2015نوفمبر،  17و
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 لخاصية الأولى: أن الدليل الالكتروني عبارة عن معلومات أو بيانات الكترونية مخزنة ا
في الحاسوب أو المنقولة بواسطته، أيا كان شكل هذا الحاسوب، سواء كان حاسوب شخصي، 

أن يكون ضمن الهاتف الجوال، أو ساعة اليد، أو الكاميرات الرقمية و  أو مخدم الانترنت، أو
 غيرها.
 القيمة الاستدلالية أو البرهانية لهذه المعلومات في إثبات أو نفي  :الخاصية الثانية

 الجرائم.

يمكن تعريف الدليل الرقمي بأنه "بيانات أو معلومات مخزنة في وبناءا على ما تقدم 
أو المنقولة بواسطته، يستعمل لإثبات قيام أو نفي جريمة ما، أمام حاسوب أي كان شكله 

 1الجهات القضائية المختصة".

 المستمد من الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية يـل الرقمـــواع الدلينــ: أالفرع الثاني

عند تطرقنا للتعريف بالدليل الرقمي، يتجلى لنا أن الأدلة الالكترونية التي يجوز ضبطها 
بصفة عامة والجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية بصفة في الجريمة المعلوماتية 

 والتي لها قيمة خاصة في إثبات جرائم الحاسبة الالكترونية ونسبتها إلى المتهم تتمثل فيخاصة 
أدلة ناتجة أن الكمبيوتر وملحقاته كالورق، جهاز الحاسوب وملحقاته وأنواع أخرى للأدلة 

 الالكترونية ناتجة بواسطته استعمال الكمبيوتر.

 ة ـــــــــــــــــــــة الورقيــــــــــــــــــــأولا: الأدل

را كبيرا من الأوراق كثير من الجرائم الواقعة على المال أو على جسم الإنسان تترك خلفها د
والمستندات الرسمية، إلا أن وجود أجهزة الحاسب تجعل كثيرا من المعلومات يمكن حفظها في 
الحاسب الآلي، مما قلل حجم الأوراق والملفات، ومع ذلك نجد أن الكثير من المستخدمين 

و الرسالة أو أ نديقومون بطباعة المعلومات بهدف المراجعة، أو التأكد من الشكل العام للمست
الرسومات موضوع الجريمة، وأجهزة الحاسوب والطابعات المتطورة ذات السرعة العالية تطبع 

                                                           
 .07شرف الدين وردة، الإثبات الجنائي بالأدلة الالكترونية، المرجع السابق، ص -1
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الأدلة التي يجب الاهتمام بها  عددا كبيرا من الأوراق في وقت قصير، لذلك يعتبر الورق من
 1:تفتيش مسرح الجريمة، والورق أربعة أنواعو 

 بخط اليد كمسودة أو تصوير للعملية التي يتم برمجتها. إعدادهاأوراق تحضيرية يتم  -

 ت.لافي سلة المهم إلقاؤهاومن ثمأوراق تالفة تتم طباعتها للتأكد،  -

علاقة  وتكون لهاأوراق أساسية وقانونية محفوظة في الملفات العادية أو دفاتر الحسابات  -
 الحاسوب. بالجريمة خاصة عند تلقيها أو تزوير بياناتها لتنفيذ جريمة

 ثانيا: جهاز الحاسب الآلي وملحقاته

وجود جهاز الحاسوب مهم للقول بأن الجريمة جريمة حاسب ألي وأنها مرتبطة بالمكان أو 
الشخص الحائز على الجهاز، ولأجهزة الحاسوب أشكال وأحجام، فان خبير الحاسب الآلي 

كما يستطيع تمييزه عن يستطيع أن يتعرف على الحاسب الآلي ومواصفاته بسرعة فائقة، 
 .والتحريرالأجهزة الالكترونية الأخرى وتحديد طريقة التعامل معه في حالة الضبط 

وجهاز الحاسب الآلي يتكون من المكونات المادية، وهذه المكونات وسيلة لإدخال الأوامر، 
 2:والقدرة على استقبال النتائج من هذا الحاسب، وهذه المكونات هي

 الإدخال: وحدات -1

وهي الوحدات التي تمكن للشخص من خلالها إدخال البيانات أو الأوامر، وبمعنى أخر لا 
يمكن للمجرم المعلوماتي ارتكاب جريمته عن طريق الحاسوب إلا باستخدام هذه الأدوات والتي 

، أو يمكن بمقتضاها تغذية الحاسوب بالبيانات أو المعلومات التي يريد تزويدها أو تخزينها فيه
يعدل تلك المعلومات والبيانات المحفوظة على الجهاز أو المسجلة لدى شبكة المعلومات 

                                                           
، مقال منشور ضمن المجلة العربية للدراسات الأمنية التحقيق في جرائم الحاسب الآلي والانترنتد الأمين البشري، محم -1

 .361ه، ص1421، تصدرها أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 30، العدد 15والتدريب، المجلد 
دة، الإثبات الجنائي بالأدلة الالكترونية، ، أنظر كذلك: شرف الدين ور 18عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص -2

 .14، 11المرجع السابق، ص ص
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)الفأرة، مشغل الأقراص الممغنطة، الماسح الضوئي، مشغل :هي وهذه الوحداتالدولية، 
 .الأسطوانات(

 :المعالجة المركزية وحدات-2

خراجها ووظيفة هذه الوحدات تلقي الأوامر عن طريق أجزاء الإدخال  ثم معالجتها وا 
بالكيفية التي يريدها مستعمل الجهاز، حتى ولو كان مجرما معلوماتيا، فجهاز الحاسوب يتعامل 
مع معلومة أو بيان بغض النظر عن الشخص الذي يتول تشغيل الجهاز أو بطلب البيان، وهذه 

 م(.)وحدة الذاكرة الرئيسية، وحدة الحساب والمنطق، وحدات التحك :الوحدات هي

 :الإخراج وحدات -3

النتائج  إخراجوهي الوحدات التي من خلالها يمكن للمجرم المعلوماتي أو لأي شخص 
ظهارهاو  الطابعات، بأشكال مختلفة )مرئية، مطبوعة، مسموعة( ومن أمثلة هذه الوحدات: ) ا 

 ...(.الشاشات، مشغل الأقراص

 التخزين: وحدات -4

تضم المعلومات والبرامج التي يعتمد عليها المستخدم وتعد من أهم أجزاء الحاسوب، لأنها 
في عمله ومن خلال أجزائها، يمكن لمستخدم الجهاز تخزين الملفات التي يقوم بعملها، وذلك 

 على برامج التشغيل المختلفة.

لاقتراف الجريمة المعلوماتية، إذ باقتحام الملفات المخزنة يمكن وهذا الجزء هام جدا 
يريد من البيانات أو المعلومات أو تخريب هذه المعلومات أو تدميرها أو الحصول على ما 
 تزييفها أو تزويرها.

 :المودم -5

وهو الوسيلة التي تمكن أجهزة الحاسوب من الاتصال ببعضها البعض عبر خطوط 
الهاتف، وقد تطورت المودم لتكون أجهزة إرسال واستقبال فاكس، والرد على المكالمات الهاتفية 

 بادل البيانات وتعديلها.وت
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 المطلب الثاني: شروط قبول القاضي الجزائي للأدلة الرقمية الناتجة عن الجرائم الماسة

 بالوثائق البيومترية الالكترونية               

لا تقف الصعوبات التي تواجه الدليل الإلكتروني عند كيفية جمعه وحفظه، بل تمتد إلى 
يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية القاضي في الاقتناع به، لبناء الحكم مدى القوة الثبوتية التي 

، إلا أن حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجنائية بصفة (1)على أساسه بالبراءة أو الإدانة
عامة والأدلة الرقمية بصفة خاصة، تختلف بحسب نظام الإثبات المتبع في الدولة، بين نظام 

، وهو نظام متبنى في الدول الإنجلوسكسونية، ووفقا لهذا المذهب، أو القانونيالإثبات المقيد 
فإن المشرع يحدد سلفا طرقا محددة للإثبات، لا يمكن اللجوء لغيرها لإثبات الحق، كما أن 
المشرع هنا يحدد قيمة كل دليل في الإثبات، ولذلك يكون دور القاضي سلبيا، فهو يكتفي بجمع 

، كما أن دور (2)ترجيح واحدة على الأخرى حسب القيمة القانونية لكل دليلالأدلة المقدمة و 
القاضي في هذا النظام هو دور ثانوي، فهو يقتصر على فحص مدى توفر الأحكام القانونية 
المتعلقة بالإثبات والتحقق من مراعاة الشروط القانونية الممهدة للحكم، فإن لم تتوفر هذه 

قاضي أن يحكم بالإدانة المقررة حتى ولو كان لديه اقتناع شخصي بأن الأحكام فإنه لا يجوز لل
 . (3)المتهم الماثل أمامه هو الشخص مقترف الجريمة

الذي يتمثل في أن الاقتناع الشخصي هو وحده الذي  نظام الإثبات الحر أو المعنوي:و
ضمير القاضي  يتحكم في قرار القاضي الجنائي وهذا الاقتناع لا بد أن يصدر بكل حرية من

فهذا الأخير يجب أن يكون حرا من جهة في اختيار الدليل من بين الأدلة المتعددة ومن جهة 
أخرى حر في تقييمها أو تقديرها، وعليه فالقاضي الجزائي لا يطالب بتبيان سبب اقتناعه بدليل 

نظام  . أما(4)دون آخر، كما يستبعد كل تدخل من طرف المشرع لتقييم مسبق لهذه الأدلة
حاول هذا المذهب تجنب الانتقادات التي وجهت لكلا المذهبين السابقين،  :الإثبات المختلط

                                                           
 .354محمد طارق عبد الرؤوف الحن، المرجع السابق، ص  -1
 .31-30، ص 2015، دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، الوجيز في قانون الإثباتشرايش زكريا،  -2
الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان،  -3

 .35الجزائر، ص 
 4- المرجع نفسه، ص 39.
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ولذلك فهو يأخذ بتحديد طرق معينة لإثبات كل حق، لكنه لا يجعل دور القاضي سلبيا بل 
 . (1)يعطي له أحقية تقدير كل دليل يقدم

تحكم الأدلة الناتجة عن  ورغم اختلاف مبادئ كل نظام، إلا أن هناك ضوابط معينة
الحاسوب بشكل عام يلتزم بها القضاء لتحاشي سوء التصرف ولدعم حماية حقوق الأطراف أو 
غيرها، فمبدأ أصل البراءة وما يتفرع عنه من نتائج وآثار، يستوجب توافر شروط معينة في 

، (2)ض عكسهاالمخرجات الإلكترونية حتى يمكن الحكم بالإدانة ودحض قرينة البراءة وافترا
كذلك فالأدلة الإلكترونية قد توجس منها كل من الفقه والقضاء خيفة من عدم تعبيرها عن 
الحقيقة لإمكانية خضوع طرق الحصول عليها للتزييف والتحريف والأخطاء المتعددة، فإنه ذلك 
 قد تطلب لزوم توافر مجموعة من الشروط قد تضفي عليها المصداقية ومن ثم اقترابها نحو

 ، (3)الحقيقة وقبولها كأدلة إثبات في المواد الجنائية

الشروط الواجب توافرها في الدليل الرقمي الناتج عن الجرائم المعلوماتية ويمكن إجمال 
 مشروعية وسائل جمع الأدلة الإلكترونيةمنها الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية في: 

يقينية الأدلة )الفرع الثاني(،  المستخرجة من الحاسوب والإنترنتمناقشة الأدلة ، )الفرع الأول(
وللمشرع الجزائري موقف في قبول القاضي الجزائي لأدلة المستمدة ، )الفرع الثالث( الإلكترونية

 .من الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكتروني )الفرع الرابع(

 

 

 

 
                                                           

 .31شرايش زكريا، المرجع السابق، ص  -1
لدولي الأول حول "حماية أمن ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر االدليل في الجريمة المعلوماتيةراشد من حمد البلوشي،  -2

المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت"، برعاية الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا، جمهورية مصر 
 .2008يونيو  4إلى  2العربية، الفترة بين 

 .605حسين بن سعيد الغافري، المرجع السابق، ص  -3
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 المستمد من الجرائم الماسة  دليل الرقميالالحصول على الفرع الأول: شرط مشروعية 

 بالوثائق البيومترية الإلكترونية             

يشترط في الدليل الرقمي الجنائي عموما لقبوله كدليل إثبات أن يتم الحصول عليه بطريقة 
 1.مشروعة

سليما وأن تطبيق الدليل تطبيقا ووفقا للأمانة والنزاهة ذلك أنه يستلزم على القاضي الجنائي 
يستمد اقتناعه من دليل رقمي مقبول، لأن محل الحرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي هو 
الأدلة المقبولة وأن لا يتحصل عليه من أدلة غير مشروعة كالإكراه المادي أو المعنوي أو 
الغش ضد الجاني في الجرائم المعلوماتية من أجل فك الشيفرة وهو ما ذهب إليه المشرع 

" من ق.إ.ج. على استبعاد الأدلة الغير 160جزائري، إذ عبر صراحة في نص المادة "ال
مشروعة وبالتالي فان الأدلة الرقمية غير المشروعة تستبعد ولا يؤخذ بها استنادا إلى القواعد 

 .2العامة

وعن شروط مشروعية إجراءات جمع الأدلة الرقمية في الاتفاقيات الدولية فقد نصت المادة 
 :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 03

" من نفس 12" وأضافت المادة(.والحرية وسلامة شخصه)لكل الفرد الحق في الحياة 
)لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو  :الإعلان على أنه

من مثل هذا ، ولكل شخص الحق في حماية القانون وسمعتهمراسلاه أو لمحات على شرفه 
 .3التدخل أو تلك الحملات(

منه أجازت إمكانية المساس بتلك الحقوق حيث نصت على:  02-29إلا أن المادة 
)يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرها القانون فقط لضمان الاعتراف 
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لعام والمصلحة العامة بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام ا
 .1مجتمع ديمقراطي( والأخلاق في

من الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  17وأشارت المادة 
)لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في  :على أنه

غير قانونية تمس شرفه أو  ملاتخصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي ح
 .سمعته(

 الفرع الثاني: شرط مناقشة الدليل الرقمي المستخرج من الوثائق البيومترية الالكترونية

يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على  )ولا:من ق.إج.ج على أنه 212/02نصت المادة 
 .2الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه(

ويستوي الأمر بالنسبة للأدلة الرقمية سواء كانت في شكل مخرجات ورقية أو الكترونية أو 
ناقشة أثناء معروضة بواسطة الكمبيوتر على الشاشة الخاصة به، فيجب أن تعرض للم

المحاكمة بوصفها أدلة إثبات، وللقاضي الجزائي الحرية في أن يستمد قناعته منها طالما أن لها 
ويترتب على هذه القاعدة شرطان أساسيان  ،ووقعت عليها المرافعات وناقشها أطراف الدعوى

 :3هما

 مناقشة الدليل الالكتروني بين أطراف الدعوى. وجوب -أ     

المتعلقة بالاقتناع القاضي: إذ أن سلطة القاضي الجزائي في تقديم الأدلة  الضوابط -ب     
لما يمليه وجدانه لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا إلا أنه مع ذلك  وموازنتها وفقاالرقمية 

غير أن يكون هذا الاقتناع مخالفا  واليقين منمقيد بضرورة تأسيس اقتناعه على الجزم 
 .والمنطق السليمالعقل  لمقتضيات
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 الناتجة عن الجرائم الماسة بالوثائق الفرع الثالث: شرط يقينية الأدلة الالكترونية

 البيومترية الإلكترونية             

يشترط في الأدلة المستخرجة من الوثائق البيومترية الالكترونية أن تكون غير قابلة للشك 
يمكن دحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما  حتى يمكن الحكم بالإدانة، ذلك أنه لا

فشرط اليقين في أحكام الإدانة هو شرط عام حيث ،يصل  القاضي الجزائري لحد الجزم واليقين
أنه سواء كانت الأدلة التي يستنتج منها تقليدية أو مستحدثة كالدليل الرقمي، لذلك أن يكون 

الأخير يفسر لصالح المتهم استنادا إلى قاعدة أن الدليل الرقمي غير قابل للشك، إذ أن هذا 
الأصل في الإنسان البراءة، فيكفي أن يشكك القاضي من صحة إسناد التهمة إلى المتهم حتى 

 .1يقضي بالبراءة

والقاضي لكي يصل إلى يقينية الأدلة الرقمية المجسدة، بمخرجات الكمبيوتر لابد من تطلب 
ي تدركها الحواس من خلال معاينة هذه تفة الحسية النوعين من المعرفة، أولهما المعر 

المخرجات وتفحصها وثانيهما المعرفة العقلية عن طريق التحليل والاستنتاج من خلال الربط 
 بين هذه المخرجات و الملابسات التي أحالت بها.

وهذا خاصة مع التحديات المحلية التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية و التي من 
 نها:بي

ملايين مشترك بالجزائر(،  10زيادة عدد المشتركين في شبكة الانترنت )أكثر من  -
 . APSL. SDSL. VSATانتشار تكنولوجيا الانترنت فائق السرعة 

 3G Wifi,4G .2 , التطور التكنولوجي وظهور الانترنت اللاسلكي  -
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 المستمد من الجرائم الماسة الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري من الدليل الرقمي

 بالوثائق البيومترية الإلكترونية           

سنتناول بالحديث عن موقف المشرع الجزائري من النص على الأدلة الرقمية ثم موقفه من 
وذلك من إثبات الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية قبول هذه الأدلة غير المرئيةفي 

 خلال ما يلي:

 الناتج عن الجرائم البيومترية موقف المشرع الجزائري من النص على الدليل الرقميأولا: 

 الإلكترونية    

، طرق حديثة لاستخلاص الأدلة الرقمية منها 09/04تناول المشرع الجزائري في القانون 
المعلوماتي ثم الضبط المعلوماتي، وهي إجراءات ذات بعدين  فتيشالمراقبة الالكترونية والت

أولاها للوقاية من الجرائم المعلوماتية وثانيها لمكافحة الجريمة وذلك بضبط الأدلة الرقمية.فبعد 
نجد أن المشرع الجزائري تحدث عن  09/04من القانون رقم  06الاطلاع على نص المادة 

ائم أو مرتكبيها بعد أن يتم نسخ المعطيات على دعامة حجز المعطيات المفيدة في كشف الجر 
تخزين وحرزها وهي شكل من أشكال الأدلة الرقمية، كما سبق بيانه، فالمشرع هنا يقصد الأدلة 
الرقمية.ولو أنه لم يسميها إلا أنه يحرص على تحريز الدليل الرقمي لإثبات أنه أصيل وموثوق 

 1.الدعوى سلسلة الأدلة المقدمة في ويقع ضمنبه 

ق.ع الجزائري وبالضبط في مصطلح الرسالة أو  341وأيضا بالرجوع إلى نص المادة 
الوثيقة هل المقصود بهما ما ورد على الشكل التقليدي أي على الكتابة المحمولة على الدعامة 

 .الورقية فقط؟

من المعلوم بأن الرسالة قد تكون رسالة الكترونية كما أن مصطلح الوثائق البيومترية 
الالكترونية قد يحمل صور على دعامة رقمية، وبما أن المشرع لم يقيد مصطلحي الرسالة 
والوثائق البيومترية الالكترونية بالدعامة الورقية فلماذا لا يعتد بالدليل الرقمي الذي يكون مثلا 
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ة عن رسالة رقمية وجدت في البريد الالكتروني للمتهم أو شريكه، يضاف إلى هذا أن عبار 
التطور الحاصل جعل المجتمع بصفة عامة  والمجرمين بصفة خاصة يتفادون الكتابة كونها 

 1وسيلة سهلة الاكتشاف عن طريق مضاهاة الخطوط .

تسمية صريحة، وصفوة القول  مما يعني أن المشرع الجزائري تبنى الأدلة الرقمية لكن بدون
أن مبدأ قبول الأدلة الرقمية يجد له أساس في قانون الإجراءات الجزائية في باب طرق الإثبات 
أين ترك المجال مفتوحا لقبول أي دليل من شأنه إثبات الجريمة تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات لذلك 

لية من ذكر الدليل الرقمي وجاءت خا 04-09لم يجد المشرع حرجا لما وضع نصوص القانون 
 .2...الخ  ADNشأنه في ذلك شأن الأدلة العلمية الأخرى مثل الـ

 في إثبات الجرائم الماسة بالوثائق  الرقمي الدليلقبول  منموقف المشرع الجزائري ثانيا: 

 البيومترية الإلكترونية       

الرقمي مما يحيلنا  لم يخص المشرع الجزائري نصوص صريحة تتناول كيفية قبول الدليل
إلى طرق الإثبات العامة المطبقة في قبول الأدلة والتي تخضع إلى السلطة التقديرية للقاضي 

ق.إ.ج. ما يجعلها مقبولة نظريا.ومنه تبقى مسألة تقييم الدليل الجنائي  212عملا بنص المادة 
الجنائي حرية  في إثبات الواقعة الجرمية هي مسألة موضوعية محضة، ولهذا يترك للقاضي

تقدير الأدلة الجنائية وتكوين قناعته، ويبني حكمه على أي دليل متى أطمأن إليه ولو كان 
 3.مستمد من محاضر الاستدلالات

يمكن القول أن المشرع سلك ما سلكه المشرع الفرنسي من خلال اعتبار الدليل وعليه 
الجنائي الرقمي مثل باقي الأدلة الجنائية الأخرى، وأن السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي 
تمتد لتشمل جميع الأدلة الجنائية بما فيها الأدلة الرقمية، وبالتالي فان هذا النوع من الأدلة لا 

ير إشكالا بالنسبة للمشرع الجزائري ما دام يعتنق حرية الإثبات، وللقاضي مطالب فقط باحترام يث
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القواعد العامة المتعلقة بقبول الأدلة الجنائية أمام القضاء، التي قد تأخذ شكل محاضر على اثر 
ية القيام بإجراء التفتيش أو اعتراض  المراسلات مثلا، أو تأخذ أيضا شكل تقرير خبرة فن

بمناسبة معاينة أو فحص أو تحليل الأدلة الجنائية الرقمية الناتجة عن أجهزة الحاسب الآلي و 
 1ملحقاته.

وعليه فإذا تعلق الأمر بالمحاضر فالمشرع الجزائري اعتبرها كقاعدة عامة مجرد 
من قانون  215الاستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما أوردته المادة 

مجرد "لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا  :ءات الجزائية بقولهاالإجرا
 2استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

"لا يكون للمحضر أو التقرير قوة  :من نفس القانون على أنه 214كما نصت المادة 
الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته 
وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصامه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه". إلا إن 

بنص خاص لإثبات بحجة المحاضر التي يخول القانون فيها لضباط الشرطة القضائية إعدادها 
لما نصت  وذلك وفقامعينة، فان هذه المحاضر تتميز بحجية ما لم يدحضها دليل عكسي، 

"في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص  :فيها والتي جاءمن نفس القانون  216عليه المادة 
عض مهام خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم ب

الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير، تكون لهذه الحاضر أو التقارير 
 3.حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود"

وأما بالنسبة لتقارير الخبرة الفنية فان المشرع الجزائري اعتبرها كذلك مثل باقي أدلة الإثبات 
 المذكورة أعلاه.215تقديرية للقاضي، وهو ما أكدته المادة من خلال خضوعها للسلطة ال
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الصادرة عن الجماعات تعد الحماية الجنائية الموضوعية للوثائق البيومترية الالكترونية 
وهي نوع من الدراسات المتعلقة بالمحررات والوثائق الإلكترونية، من المواضيع الحديثة المحلية 

 تحويل الوثائق الورقية إلى وثائق الكترونية.هذه الأخيرة التي عملت على 

 :النتائجمن وللإجابة عن الإشكالية المطروحة فقد توصلنا إلى مجموعة 

عملت الجزائر على الأخذ بفكرة الإدارة الإلكترونية كوسيلة لتطوير وتسيير الإدارات  -1
الجزائرية لتسهيل استخرج مختلف الوثائق والمحررات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على 

الوثائق استخراج ده من عناء ومشقة في ظل البيوقراطية ونظام المواطن جراء ما كان يتكب
التقليدية الورقية، وقد تجسدت تلك الفكرة على مستوى الجماعات المحلية من خلال استصدار 
الوثائق البيومترية الإلكترونية والمتمثلة في بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية، جواز السفر 

 .في الطريق بطاقة السياقة الإلكترونيةالبيومتري الإلكتروني و 

 الشباك الإلكتروني كآليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  تاستحدث -2
وثائق لإثبات التي تعتبر عمل على استقبال طلبات مختلف الوثائق البيومترية الالكترونية ت ةتقني

 قانونية وتقنية تحكمها.  لإجراءاتوفقا الهوية، 

تطبيق النصوص  إمكانيةبالنسبة للحماية الجزائية الموضوعية فقد اختلفت الدول في  -3
 -الموضوعية العقابية للجرائم التقليدية كالسرقة والإتلاف والتزوير ... على الجرائم الإلكترونية

تطبيق هذه  إمكانيةأنكر  من، فمنهم -منها جرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية
تنطبق على الأموال والأشياء المادية المرئية وليست الأشياء ها كونهذه الجرائم، على النصوص 

المجرم المعلوماتي من العقاب لدى هذه الدول  إفلاتالمعنوية غير الملموسة مما أدى إلى 
ن عمل على م، ومنهم  لعدم وجود نصوص عقابية صريحة تحكمهادأ الشرعية بعملا بم

على الجرائم المعلوماتية لكون أن الأدلة التقليدية العقابية التوسيع في تطبيق هذه النصوص 
الناتجة عنها يمكن إفراغها في وسائط تخزين وبالتالي تتحول إلى أشياء مادية يمكن لمسها، 
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تطبيق النصوص العقابية الموضوعية  إمكانيةومن الدول من عمل على النص صراحة على 
ترتكب  شرط أنللركن المادي لهذه الجرائم التقليدية  على الجرائم المعلوماتية بإضافةالتقليدية 

التزوير بواسطة نظم معلوماتية أو شبكة اتصالات الكترونية فنصوا على الجرائم المعلوماتية 
  .الإلكتروني... كما فعل المشرع الإماراتي وغيرهم والإتلافالإلكتروني والسرقة الإلكترونية 

على إمكانية تطبيق النصوص العقابية التقليدية بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد نص 
على الجرائم المعلوماتية بشرط أن تكون وسيلة ارتكابها نظم معلوماتية أو نظام اتصالات 

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  04-09أ من قانون -2لمادة الكترونية كما جاء في ا
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والتي تنص: على أنه يقصد 
بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية 

يسهل ارتكابها عن طريق وأي جريمة أخرى ترتكب أو للمعطيات المحددة في قانون العقوبات 
 منظومة معلوماتية أو نظام للإتصالات الإلكترونية.

عنى المشرع الجزائري بتوفير حماية جنائية موضوعية فعالة للجرائم الواقعة على  -4
الوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية من خلال النصوص العقابية 

لتزوير والسرقة والإتلاف المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن التقليدية المجرمة لجريمة ا
مكرر  394إلى  1مكرر  394من خلال نصوص عقابية مستحدثة منصوص عليها في المواد 

القانون رقم وكذا من خلال  للمعطيات الآليةجرائم المساس بأنظمة المعالجة الخاصة بق.ع  7
يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال ، 2018يونيو سنة  10المؤرخ في  18-07

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

تطبيق النصوص الإجرائية التقليدية على الجرائم المعلوماتية، فقد  إمكانيةفيما يخص  -5
منها الجرائم –ثبت عمليا عدم كفاية هذه الإجراءات في التحري والتحقيق في الجرائم المعلوماتية 

، كالتفتيش -ى الوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحليةالواقعة عل
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متصل بحاسوب المتهم أو وجود الدليل شخص آخر تواجد الدليل الرقمي بحاسوب  للإمكانية
خارج الدولة متصل بحاسوب شخص آخر الرقمي المثبت لقيام الجريمة المعلوماتية بحاسوب 

ق له قانون الإجراءات الجزائية مما يترك رجال التحري والتحقيق المتهم وهذا المشكل لم يتطر 
التفتيش أو الولوج  إذنيقفون عاجزين عن الولوج والتفتيش في حاسوب آخر غير المذكور في 

إلى  بالتالي يؤدي الإشكالهذا  ،لى حاسوب خارج الوطن مما يمس بسيادة وأمن دولة أخرىإ
 . لجرائم المعلوماتيةالرقمي المثبت لقيام ا ضياع الدليل

ضبط الأدلة الرقمية  إمكانيةالضبط حيث ثبت عمليا عدم  بإجراءيتعلق  إشكالكما يوجد      
نماانون الإجراءات الجزائية، وفقا لأحكام قبنفس طريقة ضبط الأدلة المادية  هذه الأدلة حتاج ت وا 

فقا ظ عليها من التلف و اوالحفعن طريق إفراغها في وسائط تخزين لضبط لطرق مختلفة المادية 
لا ضاع الدليل الرقمي المثبت لقيام الجرائم المعلوماتية  -لدرجة حرارة معينة ومكان خاص وا 

 .-منها الجرائم الماسة بالوثائق البيومترية الإلكترونية الصادرة عن الجماعات المحلية

تحقيق في هذه الجرائم لتحري والاأحكام تطوير على إضفاء عمل المشرع الجزائري  لذا     
بإضافة أحكام جديدة تضاف جراءات الجزائية لإالتعديل في قانون االمستحدثة وذلك من خلال 

إلى الأحكام العامة للتفتيش تنطبق على جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات فيما 
ية التفتيش، وكذا عمل يتعلق بميقات التفتيش وحضور المتهم أو غير المتهم أو من ينوبهما عمل

اعتراض المراسلات إجراءات جديدة للتحري والتحقيق تتمثل في  المشرع الجزائري على إضافة
جراءصوات والتقاط الصور لأوتسجيل ا  04-09القانون رقم  إصدارالتسرب، ومن خلال  وا 

مراقبة تفتيش النظم المعلوماتية، حجز المعطيات الإلكترونية،  إجراء بإضافةالسابق ذكره 
الاتصالات الإلكترونية، حفظ المعطيات المتعلقة بحركة المرور، جمع وتسجيل المعطيات 

 المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها.  
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بالرغم من علمية الوسائل المستعملة في التحري والتحقيق للحصول على الدليل  -6
، -الماسة بالوثائق البيومترية الالكترونيةمنها الجرائم -المعلوماتية الرقمي المثبت لقيام الجرائم 

يخضع هذه الطرق في الإثبات والتي تقترب إلى درجة الدقة العلمية القطعية، إلا أن تقدير 
 إ م.ق.إ.ج.   212/1وهذا ما نصت عليه المادة للإقناع الشخصي للقاضي الجنائي 

عند قبول الدليل الرقمي  لم يخص نصوص صريحة تتناول كيفية ريالمشرع الجزائكما أن       
م.ق.إ.ج بحيث لا يسوغ للقاضي أن يبني  212/2المادة مما يحيلنا إلى القاضي الجزائي 

حكمه إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا 
كما هو  أمامه، وهو نفس الحكم الذي ينطبق على كل الجرائم مهما كان نوعها. طبعا يضاف

 أو إكراهالجنائي من ضرورة الحصول على الأدلة بطرق مشروعة دون  الإثباتمعروف في 
 غش أو تعذيب.

إن البعد الإجرائي للجرائم المعلوماتية، ينطوي على تحديات ومشكلات جمة، عناوينها  -7     
مستقاة من بيئة الرئيسية الحاجة إلى سرعة الكشف خشية ضياع الدليل وقانونية وحجية الأدلة ال

 معلوماتية، وهذه المشكلات كانت ولا تزال محل اهتمام الصعيدين الوطني و الدولي.

 والمتمثلة في: بعض التوصياتبعد أن تطرقنا إلى أبرز النتائج التي توصلنا إليها نقترح 

قانون خاص بالجرائم المعلوماتية المشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات لسن  -1
يجمع كل النصوص  -لوثائق البيومترية الالكترونيةالجرائم الماسة با والتي تندرج تحتها-

  المتفرقة المنظمة في القوانين المختلفة. 

التعاون الدولي لمواجهة صور سلوك المنحرف في البيئة المعلوماتية، وذلك نظرا  ضرورة-2
لخطورة هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية، ونظرا لأن الدليل الرقمي قد يتواجد بإقليم دولة 

 و إفلات المجرمين من العقاب. وبالتالي ضياعهأخرى مما يصعب الحصول عليه 
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مع بشكل يتناسب لنصوص الجزائية الموضوعية والإجرائية التطوير المستمر في ا -3
 التطور السريع للجريمة المعلوماتية.

في المقررات الدراسية سواء في الجامعات أو معاهد  الجريمة المعلوماتيةموضوع  إدراج -4
الجرائم من جميع يكتنف هذه التكوين الخاصة بالقضاة والمحامين لإزالة الغموض الذي 

 نواحيها.

ارعة تسيبقى مجال البحث في هذا النوع من الدراسات مفتوحا على الدوام نظرا للوتيرة المو 
 لتطور الجريمة المعلوماتية.



 
ق ائمة المراجع  

 والمصادر
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   المصادر: أولا

 :القوانین و الأوامر   )أ 

، المتعلق بسندات ووثائق السفر، 24/02/2014المؤرخ في  14-03القانون رقم  -1
، الصادرة في 16العدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

23/03/2014. 

، التعدیل الدستوريالمتضمن ، 06/03/2016المؤرخ في  16-01القانون رقم  -2
، الصادرة في 14، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

07/03/2016. 

رقم المعدل والمتمم للقانون  ،2016یونیو  19، المؤرخ في 02-16القانون رقم  -3
الجریدة الرسمیة ، ، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو  08، المؤرخ في 156- 66

 .2016یونیو  22، الصادرة في 37، العدد لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةل

المتضمن القواعد الخاصة ، 2009أوت  05، الصادر في 04-09القانون رقم  -4
الجریدة الرسمیة ، للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها

 .2009أوت  16، المؤرخة في 47، العدد الدیمقراطیة الشعبیةللجمهوریة الجزائریة 

یتعلق بحمایة الأشخاص ، 2018یونیو سنة  10المؤرخ في  07-18القانون رقم  -5
الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

 .2018یونیو سنة  10 :، المؤرخة في34، العدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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 :المراسیم  )ب 

أفریل  18الموافق ل  1483رجب  21المؤرخ في  17-143لمرسوم الرئاسي رقم ا -1
الجریدة الرسمیة ، المتعلق بتحدید كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها، 2017

 .2017یل أفر  19، الصادرة بتاریخ 25، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المتعلق بشروط إعداد ، 03/02/2016المؤرخ في  16-58المرسوم التنفیذي رقم  -2
صدار جواز السفر الاستعجالي ٕ ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وا

 .07/02/2016، الصادرة في 07العدد 

شروط منح وثائق  یحدد، 04/01/1997المؤرخ في  97-02المرسوم الرئاسي رقم  -3
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، السفر الرسمیة التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجیة

  .05/01/1997، الصادرة في 01، العدد الدیمقراطیة الشعبیة

 :القرارات) ج

یحدد المواصفات التقنیة لجواز السفر البیومتري ، 26/11/2011القرار المؤرخ في 
، الصادرة في 01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، الالكتروني

14/01/2012.  

 :المناشیر) د

المتضمن تأطیر مسار ، 2018مارس  21، المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم  -1
 .الشباك الالكتروني الخاص بالوثائق البیومتریة وطرق استغلاله

المتضمن الترتیبات ، 2018نوفمبر  05، المؤرخ في 06المنشور الوزاري رقم  -2
التنظیمیة المؤطرة للتحدیثات المضافة للشباك الالكتروني لاسیما المتعلقة بإصدار رخصة 

  .السیاقة البیومتریة الالكترونیة
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  المراجع: اثانی

 : الكتب   )أ 

والجهود الدولیة والمحلیة لمكافحة الجریمة الالكترونیة والمعلومات أمیر فرج یوسف،  -1
  .2011مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، الطبعة الأولى، سنة  جرائم الكمبیوتر والانترنت،

، الطبعة الأولى، دار الحمایة الجزائیة المعلوماتیة في التشریع الجزائريأمال قارة،  -2
  .2006هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

، دار النهضة، مصر، سنة الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور،  -3
1981. 

، رؤیة جدیدة للجریمة الحدیثة، جرائم تكنولوجیا المعلوماتجعفر حسن جاسم الطائي،  -4
 .2007الطبعة الأولى، دار البلدیة، عمان، سنة 

على جرائم ، دراسة تطبیقیة مقارنة الجریمة المعلوماتیةحسام محمد نبیل الشراقي،  -5
 .2003الاعتداء على التوقیع الالكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة 

  .2008، الدار الجامعیة، مصر، سنة أمن الجریمة الالكترونیةخالد ممدوح إبراهیم،   -6

  .2010، دار الهدى، الجزائر، سنة الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوترخیثر مسعود،  -7

 .، الطبعة الأولى، الأردنالسرقة الالكترونیة ان،ضیاء مصطفي عثم -8

، دار العلوم للنشر و الجریمة الالكترونیةعبد الصبور عبد القوي علي مصري،  -9
  .2008التوزیع، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

، الدلیل الجنائي والتزویر في جرائم الكمبیوتر و الانترنتعبد الفتاح بیومي حجازي،  -10
  .2005القانونیة، المجلة الكبرى، سنة دار الكتب 
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، دار الجامعة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآليعلي عبد القادر القزهجي،  -11
  .2011الجدیدة، مصر، سنة 

، الطبعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي،  -12
 .2016الثانیة، دار بلقیس، الجزائر، سنة 

جرائم الكمبیوتر و حقوق المؤلف والمصنفات فتوح الشاذلي، عفیفي كامل عفیفي،  -13
 .2003، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان، سنة الفنیة ودور الشرطة والقانون

، دار الجنایة الجدیدة للنشر، فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسبمحمد محمد شتا،  -14
  .2001مصر، سنة 

، القسم الخامس، دار النهضة العربیة، شرح قانون العقوباتححسني،  محمود نجیب -15
 .مصر

، الطبعة )الجریمة المعلوماتیة(جرائم الحاسوب والانترنت محمد أمین الشوابكة،  -16
 .2007الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 

دار الفكر الجامعي، ، الطبعة الأولى، المستند الالكترونيمحمد أمین الرومي،  -17
 .2007مصر، سنة 

الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي في القانون الجزائري محمد خلیفة،  -18
 .2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر سنة والمقارن

 نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري،محمد مروان،  -19
  .1999ات الجامعیة، الجزائر، سنة الجزء الثاني، دیوان المطبوع

، الجزء الأول، دار هومة، محاضرات في الإثبات الجنائيمبروك نصر الدین،  -20
 .2014الجزائر، سنة 
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، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الجرائم المعلوماتیةنهلا عبد القادر المومني،  -21
 .2008سنة 

، دراسة نظریة و الحاسب الآلي الاقتصادیةجرائم نائلة عادل محمد فرید قورة،  -22
 .2005تطبیقیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأردن، سنة 

بین النصوص (التحقیق في الجرائم المتصلة بتكنولوجیا المعلوماتیة نائي لحسن،  -23
 .2017، النشر الجامعي الجدید، الجزائر، سنة )التشریعیة و الخصوصیة التقنیة

، الجزء الأول، منشورات اتحاد المصارف ائم الكمبیوتر والانترنتجر یونس عرب،  -24
  .2002العربیة، الطبعة الأولى، سنة 

 :الرسائل الجامعیة) ب

  : أطروحات الدكتوراه  - 

، أطروحة لنیل الحمایة الجنائیة للمحررات الالكترونیة من التزویرالهام بن خلیفة،  -1
شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2016السیاسیة، جامعة باتنة، سنة 

، جریمة التزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة ذات الطبیعة المعلوماتیةحنان براهیمي،  -2
  .2015بسكرة، سنة امعة محمد خیضر جأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، 

، أطروحة )دراسة مقارنة(الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونیة شرف الدین وردة،  -3
محمد لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2017بسكرة، سنة خیضر 

، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل الالكترونیةالحمایة الجنائیة للتجارة صالح شنین،  -4
 .2013تلمسان، سنة جامعة شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، 
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، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة جرائم التزویر الالكترونيعباس حفصي،  -5
  .2015، سنة 01الدكتوراه، جامعة أحمد بن بلة وهران 

 :رسائل الماجستیر  - 
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 126 .الفهرس

   . الملخص
 



 : صـــــــــــــــــــــــملخ
 

إن التطور الذي تعرفه تكنولوجیا الاتصالات في الآونة الأخیرة أدى إلى قیام وزارة الداخلیة 
و الجماعات المخلیة و التهیئة العمرانیة باتخاذ العدید من الإجراءات الهادفة للقضاء على 

المتسببة في تعطیل بعض مصالح المواطنین بفعل المعالجة الكلاسیكیة الیدویة  الاختلالات
للملفات الإداریة و عدم الشفافیة في التسییر و البیروقراطیة و كثرة الوثائق المكونة للملفات و 
غیرها، و من جملة هذه الإجراءات استحدثت الوثائق البیومتریة الالكترونیة و التي تعتبر وسیلة 

صال التدریجي من مرحلة التسییر الكلاسیكي إلى مرحلة التسییر الآلي، حیث أصبحت هذه للات
  .الوثائق تحل أهمیة كبیرة في إصلاح مرافق الإدارة المركزیة و إدارة الجماعات المحلیة

و ترتب عن هذه الأهمیة المتزایدة للوثائق البیومتریة الالكترونیة عدة مخاطر تقع علیها 
یرها مثلا، على نحو یهدد الثقة العامة فیها، مما جعل المشرع الجزائري یتجه نحو كالقیام بتزو 

توفیر حمایة جزائیة موضوعیة و إجرائیة للوثائق البیومتریة الالكترونیة سواء في إطار نصوص 
  .عامة في قانون العقوبات أو في إطار نصوص خاصة

انونیة تنظم الوثائق البیومتریة و طالما أن المشرع الجزائري، ما زال لم یضع قواعد ق
الالكترونیة، بشكل مستقل و قائم بذاته فان الحمایة الجنائیة للوثائق البیومتریة الالكترونیة في 

  .هذا الإطار تبقى قاصرة و غیر كافیة
 


